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الإنتخاب كمبدأ للمواطنةفي حق ال



أقـل جزاء للمعروف الشكر، فبعد شكر المولى عز وجل الذي وفقنا في  
إنجاز هذا العمل المتواضع

يجدر بنا أن نتقدم ببالغ الامتنان وجزيل العرفـان إلى كل من وجهنا  
وأخذ بيدنا في سبيل إنجاز هذا البحث كما نتوجه بجزيل الشكر  

والتقدير  

"سعوداوي صديق" على قبوله الاشراف على هذه  ردكتو إلى ال
المذكرة وعلى توجيهاته ونصائحه القيمة التي ساهمت في إثراء وانجاز  

هذا العمل  

حفظه االله وبارك له في عمره  

إلى الأساتذة الذين سأنال شرف مناقشتهم لهذه الدراسة كل الشكر  
والتقدير لإرشاداتهم وملاحظاتهم القيمة.

وصول إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إخراج  والشكر م
هذا العمل ولو بالكلمة الطيبة  



إھــداء

أهدي هذا العمل المتواضع في المقـام الأول إلى التي  
الجنة تحت أقدامها إلى رمز الحنان والحب والتضحية  
(أمي الغالية) أطال االله عمرها وأبقـاها لي عونا وذخرا  

في الحياة، والتي كانت سندا لي ولم تبخل علي  
بدعائها في كل خطوة من خطوات انجاز هذا العمل  

أعز إنسانة  حفظها االله وأطال عمرها وإلىالمتواضع  
ساعدتني حين إحتياجي لها مليكة الشكر الخاص لك

إلى رفيق الدرب  كل الزملاء والزميلات في الدراسة وول
وخير الدين  حليم  لأصدقـاء الأعزاء على قـلبي  لسفيان  

وهشام وإلى كل أصدقـائي الذي كان معظم وقتي  
لكل المرضى بشكل  معهم، مع تمنياتي بالشفـاء العاجل  

عام وإلى كل من نسيهم قـلمي ولكن لم ينساهم قـلبي  
إلى كل هؤلاء أهدي ثمرات هذا العمل



مقدمة

ب

السیاسیة طنة المسؤولة التي تدعم المشاركةالانتخابات من مقومات المواتعتبر 
للمواطن وتشركه في صنع القرار السیاسي، كما تلعب الانتخابات دورا مهما في تعزیز 

المواطنة في المجتمع، وتخلق تجانس بین فئاته ومكوناته المختلفة.

تراع به قیام المواطنین المؤهلین للاقوتعرف الانتخابات بأنها "تعبیر سیاسي یقصد
المرشحین في المجالس النیابیة أو المحلیة أو رئاسة باختیار من یرونه مناسبا من بین

یتمتع بجنسیة الوطن ویقر وأما المواطنة فهي صفة تطلق على كل مواطن )1(الجمهوریة"،
وتعكس العلاقة بین المواطن والدولة أساسها الانتماء والولاء والتكافل الاجتماعي )2(بدستوره،

بسلوكه وتصرفاته في میادین العمل الوطني وتلزم اقتصادیا وسیاسیا، وتلزم المواطنة الفرد
الدولة بتوفیر الحمایة والاستقرار وتحقیق العدالة والمساواة، وحقوق المواطن تعتبر واجبات 

)3(تأدیتها واحترامها.على الدولة، وواجبات المواطن هي حقوق الدولة، على المواطن

ء والاعتزاز بالوطن، والولاء والانتماء ومن أهم عناصر المواطنة الولاء والانتماء والوفا
الإخلاص للوطن والالتزام بالدستور والقوانین كلاهما نابع من شعور داخلي یدفع الفرد

والأنظمة.

ب فرصة الاختیار الحر والتعددیة السیاسیة، وأن تكون بعیدة ولابد أن تتوفر للناخ
من أي طرف كان، المرشحوبشكل كامل عن كل أشكال الترهیب والضغط على الناخب أو 

ب كامل الحریة في انتخاب المرشح الذي یراه الأنسب والأقرب إلى تمثیله، أي أن یكون للناخ

، 2012صالح حسین علي عبد االله، الحق في الانتخاب (دراسة مقارنة)، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، )1(
.15ص

، مفهوم المواطنة في الدولة الدیمقراطیة المعاصرة وحالة المواطنة في الجزائر، مركز دراسات الوحدة منیر مباركیة)2(
. 29، ص2013العربیة، بیروت، 

سعید، المواطنة ومشكلة الدولة في الفكر الإسلامي سلسلة دراسات حقوق الإنسان، صنعاء: ملتقى عبد الكریم قاسم)3(
. 12، ص2008المرأة للدراسات والتدریب، 



مقدمة
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إضافة إلى حقه في ترشیح نفسه، فوجود حریة الاختیار في الانتخابات، تشجع المواطن على 
)1(السیاسیة.المشاركة في الانتخابات، وأن اختیاره الحر سوف یساهم في صنع القرارات 

وتأتي أهمیة الانتخابات في الدور الذي تلعبه كمشاركة سیاسیة للمواطن، لیس من 
خلال الإدلاء بصوته فقط، بل في المشاركة بقراءة برامج المرشحین وفي حضور الندوات 
ولقاءات مع المرشحین، وقد تصل للعب دور في الحملات الإعلامیة لبعض المرشحین، مما 

ویتعزز فیه الولاء للوطن والانتماء لمؤسساته.)2(اسیة لدى المواطن،یخلق ثقافة سی

فالدور الأساسي للانتخابات یتمثل في تنشیط الحیاة السیاسیة بتشكیل وتكوین 
الأحزاب السیاسیة، وبواسطة انخراط المواطنین في الأحزاب المختلفة ودعمها بأصواتهم 

الانتخابیة لتحقیق آمالهم وطموحاتهم.

الطریقة تساهم الانتخابات في تعزیز المشاركة السیاسیة لدى المواطنین بما وبهذه
توفره من مجال للمنافسة بین القوى المختلفة للوصول للحكم والسلطة، وتحقیق أهدافها 

)3(وطموحاتها المتعلقة برغبات وطموحات المواطنین.

مما یعزز من وتلعب الانتخابات الحرة دورا في تحقیق الاستقرار في المجتمع،
،على المكتسبات التي یتمتع بها المواطنینبالمواطنة التي ترغب في المحافطةالشعور

وتؤدي إلى تفعیل الدیمقراطیة وتحقیق التنمیة السیاسیة، لمواجهة الأخطار التي تهدد الدول 
والمجتمعات، وخلق جو من المساواة التامة من دون تمییز على أساس الجنس أو الدین، أو

الطائفة أو المذهب أو اللون والعرق أو الأصل الاجتماعي، أو الانتماء العقائدي والسیاسي، 

عبد المومن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستوریة الجزائریة، دار الأهمیة للنشر والتوزیع، قسنطینة، )1(
. 47، ص2011

أحمد توفیق، دور هیئة الشرطة في دعم مفهوم المواطنة وحقوق الإنسان، بحث منشور في مجلة كلیة الدراسات العلیا، )2(
. 199، ص2008، یولیو، 19العدد 

. 17، ص2009عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعیمة إسماعیل، القیم الانتخابیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )3(



مقدمة
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إن تعزیز المواطنة الكاملة یأتي من خلال الشعور بالمساواة والمشاركة في الحیاة السیاسیة 
من خلال المشاركة في الانتخابات، مما یعمق انتمائه وولائه لوطنه.

ة الموضوع، ذلك أن حق الانتخاب یعتبر من أهم صور مما تقدم تظهر لنا أهمی
ذا یعد الفعل المشاركة السیاسیة وآلیة من آلیات تجسید المواطنة على أرض الواقع، ول

ات المشاركة السیاسیة من خلال أنها سلوك تطوعي ونشاط إرادي وكذا الانتخابي أعلى مقوم
فعل مكتسب وإیجابي.

مفهوم قانوني بحت، وإنما أصبح أداة مفاهیمیة كما لم یعد مفهوم المواطنة مجرد
)1(تحلیلیة لفهم الواقع الاجتماعي والسیاسي في الدول والكیانات السیاسیة الجدیدة.

وتزداد أهمیة دراسة هذا الموضوع خصوصا أنه في الجزائر بعد التحولات السیاسیة 
لانتخابي بسبب نقص الثقة في والاجتماعیة والثقافیة، والنسبة العالیة من العزوف السیاسي وا

نزاهته (الانتخاب) كما أن مفهوم المواطنة في واقعنا أصبح یمثل الحقوق أكثر من الواجبات 
المواطنون بواجب وعىأین2016فبرایر 22إلا أنه سرعان ما تحول هذا المفهوم بعد 

.بمفهوم الرقابة الشعبیةلاك العامة من خلال مایسمىالدفاع والحفاظ على وطنهم والأم

أساسا بنقص الدراسات والمراجع تلقینا بعض الصعوبات التي تتعلق بحثنا هذا لوخلا
أین تشهد البلاد الجدیدة التي تتناول علاقة الانتخاب والمواطنة خاصة في الفترة الحالیة 

تحولات كثیرة في المجال السیاسي.

إضافة إلى قصر المدة المخصصة لإنجاز الموضوع محل البحث، أما أسباب 
اختیارنا لموضوع حق الانتخاب كمبدأ للمواطنة، فكان بحكم دراستنا المتخصصة في مجال 

(1) MARC hedling "which indiçâtes we mostuseful  fa camping citions ship, policies?", in,
raina baubck end Melbling, "wich indice tars we mostusefulfa couponing citirenphip
policiers? Eui warning paper RSCAS 54, 2011, P01.
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القانون الإداري وكذا مقیاسي الإدارة المحلیة والإدارة المركزیة أین شد انتباهنا الانتخابات 
03-12وقانون 10-16بة منا لمعرفة الجدید الذي أتى به قانون الوطنیة والمحلیة وكذا رغ

. فیما یخص المعنى الحقیقي للمواطنة وعلاقتها بالانتخاب.2016والتعدیل الدستوري 
الانتخابي عاملا الحقوعلیه فإن إشكالیة بحثنا تتمحور أساسا حول كیف یشكل 

الایجابیة؟أساسیا في تكریس قیم المواطنة
هذه الإشكالیة الرئیسیة جملة من التساؤلات الفرعیة نوردها فیما یلي:وتتفرع عن 

ما مفهوم حق الانتخاب؟-
كیف تجسد المواطنة بالانتخاب؟-
ما هو مركز المواطن في القائمة الانتخابیة؟-
ما هي المواطنة التوحیدیة؟-
ما هي المواطنة المحلیة؟-
كیف تجسد المواطنة في الانتخاب بالترشح؟-
المواطنة التمثیلیة؟ماهیة -

أما بخصوص المنهج المعتمد في الدراسة فقد اعتمدنا على المنهج التحلیلي الوصفي 
بشكل رئیسي والذي یتناسب مع طبیعة الموضوع فیما یخص تقدیم المعطیات، وتحلیل 

النصوص القانونیة والآراء الفقهیة.

لى فصلین:استلزم تقسیم موضوع البحث اوللإجابة على هذه الإشكالیة 

حیث تطرقنا في الجانب الأول إلى حق الانتخاب حق شخصي للمواطن (الفصل 
الأول)، وبعدها تطرقنا إلى تفعیل حق الانتخاب تجسیدا للمواطنة (الفصل الثاني) لننهي 
بحثنا بخاتمة والتي نعتبرها كحویصلة لنبین من خلالها بنوع من التفصیل أهم النتائج 

إلیها.المتوصل 



الفصل الأول
حق شخصي  نتخابالا

للمواطن
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العام الاقتراعحق لكل فرد في المجتمع، ویترتب على ذلك تطبیق مبدأ نتخابالایعد 
، لكن وعلى أثرنتخابالاسنة في 18أي مساهمة جمیع أفراد المجتمع البالغین سن الرشد 

حر في أن یمارس الفرد فهوحق شخصي بما أنه كذلك لا یمكن إلزام نتخابالاأن اعتبار
أو أن یمتنع عن ذلك ویهمل ممارسة حقه، ویلاحظ یةنتخابالاهذا الحق ویشترك في العملیة 

باعتبارهحق شخصي لكل مواطن نتخابالاأن هذا المبدأ ینسجم مع السیادة الشعبیة. بأن 
ینقص منه.حقا لا یجوز أن ینزع أو 

من نتائج نظریة سیادة الشعب التي تتأسس على أن كل فرد یملك جزءا من انطلاقا
یشكل حقا من نتخابالاهو أحد أطراف ممارستها إضافة إلى أن نتخابالاالسیادة أو أن 

منه أو حرمانه من ، ولا یجوز نزعهنحقوقه الأساسیة التي ینبغي أن یتمتع بها كل إنسا
ممارسته بكل حریة على قدم المساواة مع غیره.

المبحث الأول)، یلیه في (تناول الناخب محور المواطنةنومن خلال هذا المنطلق س
بین نتخابالاوحق المواطن في یةنتخابالاي القائمة ففي (المبحث الثاني) مركز المواطن 
الحریة والوكالة في (المبحث الثالث).
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المبحث الأول: الناخب محور المواطنة
وتمحورت حول معنى واحد وهو نتخابالاجل التعریفات التي وردت في حق 

، غیر أن هناك من عرفه من خلال الإشارة نتخابالاالمواطن الذي یملك حق التصویت أو 
من المواطنین الذین لهم مجموعةأو الناخبة وهي یةنتخابالاإلى هیئة المشاركة أو الهیئة 

نتخابالافي الدولة، ومن هذا المنطلق سنعالج في هذا العنصر مفهوم نتخابالاحق 
(المطلب الثاني) و (المطلب الثالث) نتناول العناصر في(المطلب الأول) ومفهوم المواطنة

القانونیة للمواطنة.
نتخابالا المطلب الأول: مفهوم 

هو الدعامة الأساسیة للنظام الدیمقراطي، والدیمقراطیة هي أن یحكم الشعب نتخابالا
ننفسه بنفسه فإذا أراد أن یزاول كل السلطات بنفسه فلیفعل، وإذا أراد أن یكون بواسطة نواب 

الذي یعد الطریق الوحید الذي یتفق مع نتخابالالن یكون إلا عن طریق اختیارهمعنه فإن 
لیس هذا ،)1(الحكاماختیارهو الطریق الوحید في نتخابالاة أخرى الدیمقراطیة، بعبار 

مكنةالحكام من قبل المحكومین بل هو لاختیارمجرد وسیلة نتخابالافحسب بل لم یعد 
یستطیع المواطن قبول أو نتخابالاالسیاسیة، وبفضل القرارات اتخاذآنیة تتیح المشاركة في 

ستطیع أیضا قبول أو رفض من رفض الخیارات السیاسیة المعروضة علیه وبذات الوقت ی
.)2(عرضها

في جوهره أداة المشاركة السیاسیة الشعبیة في تسییر الشؤون العامة عن نتخابفالا
تؤدي هذه ،طریق الهیئات التي تنتخب لهذا الغرض سواء على المستوى المحلي أو الوطني

)3(نأو منتخبیالمشاركة بالضرورة إلى إثارة منافسة بین الفاعلین فیها بصفتهم ناخبین 

ص 2008الوردي إبراهیمي، النظام القانوني للجرائم الانتخابیة، دراسة مقارنة، دار المنار العربي الجامعي، الإسكندریة،)1(
21.

.84، ص2005علي مقلد، عصام نعمة إسماعیل، النظم الانتخابیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، عبدو سعد،)2(
.159، ص1998محمد السویدي، علم الاجتماع السیاسي، میدانه وقضایاه، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، )3(
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وجب علینا تعریفه قانونیا وفقهیا في الفرعین الأول والثاني نتخابالاوللوصول إلى مفهوم 
على التوالي.

.التعریف اللغويالأول: لفرع ا
أخذ نخبته انتزعهالشيء وانتخب، إخطارهالشيء انتخبیقال في اللغة نخب أي 

ویقال جاء في نخب أصحابه أي في خیارهم، فیما منه ونخبة القوم،ختارهإوالنخبة: ما 
وبعض التطبیقات الفقهیة في الشریعة الإسلامیة نتخابالایذهب الفقهاء الذین یقارنون بین 

.)1(ولاء "بأنه "أمانة وشهادة و نتخابالاكالبیعة والشورى إلى تعریف 
السیادة ةأو مزاولأفراد یمثلونه في مباشرة باختیاربأنه "قیام الشعب نتخابالاویعرف 

وظائف الدولة والتي تتعلق بعملیة التشریع في الغالب عن بإحدىنیابة عنه والقیام 
.)2(الأمور

كما یعني واختیارانتخاب" یعني Electionأما في اللغة الإنكلیزیة مصطلح "
choose a" و"Electocaudidateمصطلح " chairman "وجاء في قاموس انتخب

عضو البرلمان، أما في اللغة الفرنسیة فمصطلح انتخابویعني Electأكسفورد مصطلح 
"Election ومصطلح "اصطفاء، انتخاب" یعنيElectoral متعلق أو يانتخاب" یعني

أو الرئیس أو أي ممثل أو نتخاببالا" مقلد Electif"، في حین یعني مصطلحنتخاببالا
" في اللغة الإنجلیزیة على الناخب أو المنتخب وهو الشخص Voteمصطلح "ویطلقنائب، 

.)3(نتخابالاالذي یمتلك حق 

.28، ص2009ة مقارنة، دار دجلة ،عمان الاردن، سعد مضلوم العبدلي، الانتخابات ضمانات حریتها ونزاهتها، دراس)1(
عفیفي كامل عفیفي، الانتخابات السیاسیة وضماناتها الدستوریة والقانونیة، دراسة مقارنة، مصر، دار الجامعیین، )2(

.448، ص2002
.18، ص2009ضیاء عبد االله جابر الراشدي، جرائم الانتخاب، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، السیاح لبنان، )3(
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الفرع الثاني: التعریف الفقهي
فمنهم من ركز نتخابللاالاصطلاحيالفقهاء مذاهب شتى في تبیان المعنى اتخذ

في العملیة الاختیارومنهم من ركز على جانب نتخابالاعلى الناحیة الإجرائیة في 
ات تنصب كلها حول كونه ف، فیما ذهب غالبیة فقهاء القانون الدستوري إلى تعرییةنتخابالا
لتداول السلطة سلمیا، وتجسیدا لحق المشاركة السیاسیة، فیما كان بعض الفقهاء أكثر أداة

سیلة تداول السلطة في الدیمقراطیة النیابیة و هو نتخابالاتحدیدا بهذا الخصوص بقولهم أن 
.)1(المباشرةشبهالتحدیدا والتي تختلف بذلك عن الدیمقراطیة المباشرة و 
بالقول أن یةنتخابالافي العملیة الاختیاركما ركز عدد آخر من الفقهاء على جانب 

دد من المترشحین لتمثیلهم في حكم ین عالناخبین لشخص أو أكثر ما باختیارهو "نتخابالا
.)2(البلاد"

بأنه الوسیلة أو الطریقة التي بواسطتها یختار الانتخابالدكتور الأمین شریط "هعرف
ن الأشخاص الذین یسندون إلیهم مهام ممارسة السیادة أو الحكم نیابة عنهم، سواء المواط

الرئاسیة والتشریعیة أو على المستوى الإقلیمي مثل اتنتخابالاعلى مستوى سیاسي، مثل 
.)3(البلدیة والولائیة...."اتنتخابالا

یلاحظ من التعریفات أعلاه، یتبین انه من الصعب الحصول على تعریف مانع وما
وترابط مع العدید من جوانب الحیاة على تماسكیة نتخاب، كون العملیة الااتنتخابللاوجامع 

والتطبیقات.تالإیدیولوجیاباختلافتختلف نتخابفي المجتمع كما أن النظرة إلى مفهوم الا
"أسلوب دیمقراطي عن طریقه نتخابحسي علي عبد االله أن الاویرى الأستاذ صالح 

الشریعة على سلطة الحاكمنتخابالاتبعیختار الشعب حكامه الذین یمثلونه عن إرادته"، إذ ی

.27-26سعید مضلوم العبدلي، مرجع سابق، ص)1(
.203، ص2004ماجد راغب الحلو، الإستفتاء الشعبي، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، )2(
، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، 7الأمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، المقارنة ط)3(

.212، ص2011
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لیس إلا نتخاب، فالاباسمهالأفراد الذین یباشرون السلطة باختیارومعنى ذلك قیام الشعب 
.)1(طیة"یدة من صور الشرعیة الدیمقراصورة جد

التعریف القانونيالفرع الثالث: 
بلدان العربیة فإن المشرع الجزائري لم یورد الیین في نتخابوكغیره من المشرعین الا

يیة المتعاقبة وخاصة القوانین التي تلنتخابوإنما أورد في قوانینه الانتخابتعریف محدد للا
مرحلة الأحادیة الحزبیة والمعروفة بقوانین الإصلاح السیاسي، القواعد العامة التي تتعلق 

من الأولىیة المنصوص علیها في الدستور، كما جاء في نص المادة نتخابلابالاستحقاقات
ات وتظهر نمط الاقتراع كما نتخابوالمتضمن قانون الا1989لسنة )2(13-89القانون رقم 

لم یختلف هو الآخر 97/07القانونالأمر المتضمن، كذلك)3(المادة الثانیة منهجاء في 
.نتخابعن سابقه في عدم تعرضه لإعطاء تعریف محدد للا

المطلب الثاني: مفهوم المواطنة
كلمة تتسع للعدید من المفاهیم والتعریفات، فالمواطنة في اللغة مأخوذة من المواطنة

الوطن وهو محل الإقامة والحمایة، ومن حیث مفهومها السیاسي فالمواطنة هي صفة 
الوطن.إلىانتماؤهضها علیه ر فبالحقوق ویلتزم بالواجبات التي المواطن الذي یتمتع

تقوم اجتماعیةلمواطنة: بأنها مكانة أو علاقة تم تعریف االاجتماعوفي قاموس علم 
بین فرد طبیعي ومجتمع سیاسي (دولة) ومن خلال هذه العلاقة یقدم الطرف الأول 

.18، ص2012صالح حسین علي العبد االله، الحق في الإنتخاب، المكتب الجامعي الحدیثـ، الإسكندریة، )1(
، یتضمن قانون الإنتخابات، الجریدة 1989أوت سنة 07الموافق لـ 1410محرم 05المؤرخ في 13- 89قانون رقم)2(

.50الرسمیة العدد 
، یتضمن قانون العضوي 1997مارس سنة 6الموافق لـ 1417شوال عام 27في المؤرخ07-97القانون رقم )3(

المتعلق بنظام الانتخابات.
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(المواطن) الولاء ویتولى الطرف الثاني الحمایة، وتحدد هذه العلاقة بین الفرد والدولة عن 
.)1(طریق أنظمة الحكم القائمة

والولاء للوطن والقیادة السیاسیة بالانتماءهي الشعور ومن منظور نفسي: فالمواطنة 
التي هي مصدر الإشباع للحاجات السیاسیة وحمایة الذات من الأخطار المصیریة (وبذلك 

معاصرا مصطلحاوالمواطنة بصفتها مع الأرض والبلدبین الفرد فالمواطنة تشیر إل العلاقة 
تقول دائرة المعارف البریطانیة (علاقة بین ) التي تعني كما Citizenshipتعریبیا للفظة ( 

–فرد ودولة كما یحدد قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق 
في تلك الدولة متضمنة هذه المواطنة مرتبة من حریة مع ما یصاحبها من -متبادلة

.)2(مسؤولیات)
في المجتمع الحدیث نموذجا إلى تعریف المواطنةالاجتماعویذهب الباحثین في علم 

السیاسي (الدولة)، حیث تقدم الدولة تقوم بین الأفراد والمجتمعاجتماعیةعلى أنها علاقة 
للأفراد، عن طریق القانون والدستور الذي یساوي والاجتماعیةوالسیاسیة الاقتصادیةالحمایة 

للدولة ویلجؤون إلى قانونها للحصول ككیانات بشریة طبیعیة، ویقدم الأفراد الولاء بین الأفراد
على حقوقهم.

ن ی) فحالاجتماعيفمن الواضح في هذا التعریف أنه یتضمن آلیة التعاقد ( العقد 
یفترض أن تكون الحكومة التي تسیر الدولة هي المسؤولة عن ترسیخ الشعور بالمواطنة، 

والسیاسیة والاقتصادیةیةالاجتماعفإنها إذا أخلت بشروط العقد، أي إذا لم تؤمن الحمایة 
الأفراد بشعور للأفراد ولم تساو بینهم أمام القانون، كان من الطبیعي أن یخف إحساس 

المواطنة والولاء لقانون المجتمع، وأن یبحثوا عن مرجعیة أخرى تحمیهم أو تقدم لهم شعورا 

إیناس محمد البهجي، یوسف المصري، المواطنة في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى، المركز القومي )1(
.09، ص2013للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

.9المرجع نفسه، ص)2(
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یة قئلیة القبلیة والعر بالجذور الدینیة أو الطائفیة والعاالارتباطبهذه الحمایة، كالعودة إلى 
.)1(والإقلیمیة

الذي یشعر الناس به أو الذي ینمو لدیهم، وإلى أین یتوجهون الانتماءوما نوع 
على أساس الطائفة أو العشیرة أو القبیلة، ةمتهیئیة نتخاب، عندما یجدون القوائم الاباختیاراتهم

أحزاب ومنظمات وقنوات حدیثة، أو عندما یصر المترشح على الإیحاء باسمولو كانت 
؟)2(ينتخابفي إعلانه الابعشیرته أو قبیلته 

الفرع الأول: الفرد الجزائري، الجنسیة
والإعلانات الدولیة المتعلقة والاتفاقیاتصادقت الجزائر على أغلبیة المعاهدات 

بحقوق الإنسان والمواطن، وشرعت في ترجمة روح تلك المعاهدات في قوانینها الوطنیة التي 
.)3(تغطي مختلف مستویات المواطنة

وبعد أن كان قانون الجنسیة الجزائري یعد من أكثر القوانین التي تعقد وضع المواطنة 
اطنة الكاملة التي تعد الجنسیة ركیزتها الأولى وتكرس وتحرم العدیدین من المو في الجزائر، 

لیكون )4(قانون الجنسیة الجزائریة2005التمییز بین الرجل والمرأة، عدلت الجزائر في سنة 
أكثر مواطنیة.

القانون نذكر:ومن بین أهم التطورات الإیجابیة على مستوى نصوص هذا 

(1) Ehyclopedia britannic a ihc ;1992 : v01.3p332.
(2)  world book international ;vol.4 ;p15.

) في خدعة رفع 2المدینة وحقوق الإنسان أنظر: الملحق رقم (الحریاتلمعرفة الالتزامات الدولیة للجزائر في مجال)3(
، 2011،متوسطیة لحقوق الإنسان مارس حالة الطوارئ، ممارسة حریات والتنظیم والتظاهر في الجزائر الشبكة الأورو

?30Http//www.euromeditights.org/ara/archives/?news:11270ص
05/01، یتضمن قانون الجنسیة الجزائري، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1970دیسمبر 15مؤرخ في 70/86الأمر رقم )4(

.2005المؤرخ في فبرایر 
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.)1(بالجنسیة الجزائریة بالنسب عن طریق الأمالاعترافأولا:
الجنسیة وفق حق الدماكتساب: ثانیا

الجنسیة الجزائریة بواسطة حق اكتسابفي قانون الجنسیة الجزائریة هو الاصلإن
الدم وذلك بالنظر لكون الجزائر من الدول التي تكثر منها الهجرة، فاللجوء إلى حق الدم 

وعدم نقص التعداد السكاني.)2(یمكن من الحفاظ على جنسیة المهاجرین
، لم تكن الجنسیة الجزائریة 2005ویلاحظ أنه قبل تعدیل قانون الجنسیة في سنة 

لود من أم جزائریة وأب ذي جنسیة أجنبیة، بل كانت العبرة بجنسیة الأب فقط، لكن مو لح نمت
یلاحظ أن التعدیل الأخیر لقانون الجنسیة وبهدف تحقیق مزید من المساواة بین الجنسین، 
فقد أصبح قانون الجنسیة یمنح الجنسیة لكل مولود تثبت أن أحد أبویه من جنسیة جزائریة، 

وقت المیلاد.-أي لواحد من الأبوین–جزائریة متى تثب الجنسیة ال
من قانون الجنسیة)7.مالجنسیة الجزائریة وفق حق الإقلیم (اكتسابثالثا: 

ییز إذا كان المشرع الجزائري قد أقر بحق الدم كقاعدة عامة لمنح الجنسیة، ولتم
فإن هذا لم یمنع من وجود حالات تمنح فیها الجنسیة على المواطن الجزائري عن الأجنبي

الجنسیة، وذلك نتیجة انعدام، ومن أجل محاربة حالات كاستثناءأساس حق الإقلیم، وهذا 
الجنسیة، وتمنح الجنسیة انعدامالخاصة بمكافحة ظاهرة الاتفاقیاتدخول الجزائر في 

الجزائریة عملا بحق الإقلیم في الحالات الآتیة:
الولد المولود لأبوین مجهولین أو عدیمي الجنسیة:-1

لا یتصور في هذه الحالة منح المولود في الجزائر من أبوین مجهولین جنسیة دولة 
أخرى ولذا فیكون هذا المولود مهدد بأن یصبح عدیم الجنسیة وعلى هذا الأساس یمنح 

.)3(رابطة الإقلیمباعتبارالقانون الجزائري الجنسیة الجزائریة 

، المتضمن قانون 1970دیسمبر 15الموافق لـ 1390شوال عام 17المؤرخ في 70/26من الأمر رقم 06المادة(1)
الجنسیة الجزائري المعدل والمتمم.

.68، ص2001، 3اشرف وفاء محمد، المبادء العامة للجنسیة و مركز الاجانب، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط (2)

الصادر 01- 05ات في قانون الجنسیة على ضوء التعدیلات الجدیدة الواردة  في قانون بلعیور عبد الكریم، محاضر )3(
.174، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، دون طبعة، ص2005فبرایر 27بتاریخ 
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الولد المولود من أب مجهول:-2
سفن المولود في الإقلیم الجزائري بما في ذلك المولود في التخصوهذه الحالة 

أو اجتماعیةفض الإدلاء بهویتها وذلك خوفا من فضیحة ر والطائرات الجزائریة من أم ت
أخلاقیة في الغالب، فلا یمكن معرفة جنسیتهما ویحق عدم الإدلاء بهذه المعلومة وفقا لقوانین 

الصحة.
مكرر من قانون الجنسیة):9مالجنسیة الجزائریة عن طریق الزواج (اكتسابرابعا: 

الجنسیة الجزائریة عن طریق اكتسابنص قانون الجنسیة الجزائري على إمكانیة 
، نتخابة بهذه الطریقة بحق الایالزواج وبالتالي تمتع الزوج الجزائري الذي یكتسب الجنس

الجنسیة الجزائریة عن طریق الزواج یشترط ما یأتي:ولاكتساب
أن یكون الزواج قانونیا وفعلیا وقائما منذ ثلاث سنوات على الأقل عند تقدیم طلب -

التجنس.
في الجزائر، منذ عامین على الأقل.والمنتظمةالإقامة المعتادة -
التمتع بحسن السیرة والسلوك.-
.)1(یشةإثبات الوسائل الكافیة للمع-

الجنسیة وفقدانها والتي تعتبر أساس المواطنة وفق المقاربة الجزائریة، كما تساهم في حل 
رون من التمتع بحقوق المواطنة وتسویتها، وكان حرم بفعلها كثیوضعیات عالقة منذ عقود

الجزائریة.
الفرع الثاني: المساواة بین الجنسین

یعد الدستور الجزائري رائدا في مجال المساواة بین الرجل والمرأة إذ یدعو المؤسسات 
من شرافیةاستالمعینة إلى إزالة العوائق القائمة بین الجنسین، وهو ما یحتوي على نضرة 

.)2(حیث العمل بشكل فاعل وواقعي على تحقیق المساواة

.582ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص)1(
ة المكلفة بالأسرة وقضایا المرأة، صوت الأحرار فاطمة ربیع، حوار مع حسیبة حواسین رئیسة دیوان الوزارة المنتدب)2(

.2010-01- 11الجزائر، 
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واستكمالهنا إلى أهم مواد الدستور التي تكرس نهج تمكین المرأة الإشارةویمكن 
مواطنیها ومساواتها مع الرجل:

 ع بأي تمییز یعود : كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولا یمكن أن یتذر 32المادة
أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو طرف آخر شخصي أو ولدسببه إلى الم

.اجتماعي
 تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق 34المادة :

تفتح شخصیة الإنسان، وتحول دون مشاركة الجمیع وقتعوالواجبات بإزالة العقبات التي 
والثقافیة.والاجتماعیةدیةالاقتصاالفعلیة في الحیاة السیاسیة، 

 تمثیلها في حضوض: تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع 35المادة
المجالس المنتخبة

في حین یرى آخرون أن 35و32ونشیر هنا إلى أن البعض یرى تناقض بین المادتین 
الجزائري.تعكس واقع المرأة في المجتمع 35مادة نظریة والمادة 32المادة 
 تعمل الدولة على ترقیة التناصف بین الرجال والنساء في سوق التشغیل.36المادة :

العمومیة وعلى توالإداراتشجع الدولة ترقیة المرأة في مناصب المسؤولیة في الهیئات 
إلا أنه في الواقع نجد المساواة بین الجنسین في مختلف القطاعات مستوى المؤسسات

.والتحفظاتمتفاوت الدرجة، وتنتابه بعض النقائص 
المطلب الثالث: العناصر القانونیة للمواطنة

أحزاب رئیسیة هي التي زبیة تتسم حتعرف الساحة السیاسیة الجزائریة تعددیة سیاسیة و 
قت قریب، ولكن الجزائر لا تصنف دولیا ضمن كانت تشكل تحالفا رئاسیا حتى و 

یة نتخابالاالاستحقاقاتیة نظرا إلى التجاوزات التي عرفتها أغلب نتخاب"الدیمقراطیات الا
السابقة.
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بد لهذا الواقع السیاسي أن یجعل وضع المواطنة فیها راهنا بالتفاعلات السیاسیة الواقعیة، ولا
وبمدى فاعلیة المجتمع المدني والمعارضة، وقدرتهما على الدفاع عن مكتسبات المواطنة 

قدما نحو النظام الدیمقراطي.والاستمراررقیتهاوت
الفرع الأول: العناصر السیاسیة للمواطنة

الجزائر أغلب مفاهیمها وأطرها القانونیة والدستوریة من فرنسا ومن التجارب تأخذ
العربیة والدولیة الأخرى، ما یجعل المفهوم الرسمي للمواطنة في الجزائر یقترب إلى حد بعید 

:، ومن عناصر المواطنة بإیجاز)1(من نظیره الفرنسي
الخطاب الرسمي الجزائري أكثر تركیزا على الواجبات وقد یكون ذلك رد فعل عربي أولا:

على بعض میزات المجتمع الجزائري الذي هو أكثر مطالبة بالحقوق على حساب الواجبات، 
المسؤولین الجزائریین بأنهم أعطوا المواطن حقوقه على حساب اعتمادكما قد یكون بسبب 

قوقه حالمواطن اأعطو المسؤولین الجزائریین بأنهم اعتقادبب الواجبات، كما قد یكون بس
.)2(كاملة، وأنه الطرف المقصر ضمن أطراف علاقة المواطنة

یركز الخطاب الرسمي أو الحكومي على مسؤولیات وواجبات الأفراد في المشاركة في 
بشكل ةالسیاسیةتركیزه على المشاركة الفعالیة في الحیا، أكثر من الاجتماعیةالاستحقاقات

.)3(عام

منیر مباركیة، مفهوم المواطنة في الدولة الدیمقراطیة المعاصرة وحالة المواطنة في الجزائر، الطبعة الأولى، بنایة بیت )1(
.109، ص2013النهضة، لبنان، 

على غرار مختلف الخطابات والتعریفات الرسمیة أكد وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف الجزائري لدى إفتتاحه لأشغال یوم )2(
حول موضوع المواطنة الإیجابیة من خلال القرآن والسنة النبویة "على جانب 2012دراسي بولایة عنابة في شهر أفریل 

عرفها بأنها ثقافة وسلوك حضاري بناء مرهون بأداء الواجبات تجاه الوطن الواجبان" في تعریفه للمواطنة الإیجابیة، إذ
والمجتمع. نقلا عن الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الأنباء الجزائریة،

http://www.aps.dz/spi.php.erticle&id article:40637.
(3) Delphinc perin “immigretin and citizenship live I the magrab: Turning Alien in to citens’’
Eui working poper Rscas n0 140 2011,p5.
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الذي جعل "رابطة الدم"تتبنى تشریعات المواطنة لدول المغرب العربي عموما على ثانیا:
تها بالمهاجرین منها إلى الدول الأجنبیة وتجعل تلك الدول ترغب في الحفاظ على صل

التجنس وإدماج الأجانب المقیمین في دول المغرب عملیة طویلة ومعقدة.
من الجزائر والمغرب بأنهما مكانان یصعب الحصول فیها على المواطنة، وتشتهر كل 

.)1(لمدة سبع سنوات إذا أن الحد الأدنى المطلوب هو الإقامة في الجزائر
والنضاليلیومنا هذا من البعد التاریخي یخلو المفهوم الرسمي للمواطنة في الجزائرلا

(رئاسة لمناصب السیاسیة السامیة والثوري، فعلى سبیل المثال یشترط تولي بعض ا
من الثورة التحریریة، وكذا التمتع بالجنسیة عائلي الجمهوریة) بموقف إیجابي شخصي أو 

ن كان المفهوم الرسمي للمواطنة إ و )2(صلیة ولم یسبق له التجنس بجنسیة أخرىالأالجزائریة 
فیها، فإنه تؤخذ يوالتفانجباتهم المواطنین على أداء واحث الة" بیبحث عن "المواطنة الفع
افسة الدیمقراطیة، الشرعیة الثوریة التاریخیة بدلا من المناعتمادعلیه عدة نقائص، منها 

)3(....الأرضالجنسیة القائم على رابطة الدم بدلا من رابطة شرطواعتماد 

المفكرین الجزائریین: المواطنة عند المثقفین والثاث
على الفكر والثقافة العربیة انفتاحاإن المفكرین وبعض المثقفین الجزائریین أكثر 

الإسلامیة والغربیة أیضا، ویقترب مفهومهم للمواطنة كثیرا من المفهوم الشائع للمواطنة في 
بین رابطة قانونیة تقوم على توازن في الحقوق والواجبات الدول الدیمقراطیة، أي بأنها

ذه العلاقة، ولكن قدرة المثقف الجزائري على إیصال مفاهیمه وأفكاره إلى مختلف أطراف ه

)1( Delphinc perin “immigretin and citizenship live I the magrab: Turning Alien in to citens’’
Eui working poper Rscas n0 140 2011,p5.

یتعلق 2016أوت 25الموافق 1437ذي القعدة عام 22المؤرخ في 10- 16من القانون رقم 139انظر المادة )2(
بنظام الإنتخاب.

أبوبكر الهاشمي، تطور مفهوم المواطنة عبر العصور المختلفة في ظل ثورات الربیع العربي )3(
http://www.benhania.com/hems-php? Action :
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المسؤولین، ونشرها في المجتمع ضعیفة للغایة، ما یجعل هذا الفهم حكرا على هذه الفئة ولا 
یعكس واقعها الفعلي في الجزائر.

نبيمالك بن فكر الجزائري الراحلمبه الءومن بین هذه الأطروحات الطرح الذي جا
نتیجة حتمیة للقیام بالواجب، فهما ویة تعطى ولا غنیمة تغتصب وإنما هالحق لیس هد"

أثره وإن قل إذ هو یساهم في بناء التقدم وله بالواجب لكل یسعى للقیام"او)1("متلازمان
".والنهضة، تماما كما تساهم القشة الصغیرة في بناء عش الطیر

السائد: المواطنة في الخطاب الشعبي رابعا
طني الشعبي یعتبر قاصرا نظرا لتكریسه لمفهوم "المواطنة السلبیة" اإن الخطاب المو 

يحقي حق"عن أداء الواجبات، فالجمیع ینادي والامتناعتحصیل الحقوق علىالتي تقوم 
"...

في الوقت الذي تجده یمعن فیه في التقصیر في واجباته تجاه مجتمعه ودولته.
لب من تتبع واقع المواطنة في الجزائر، بما فیها السلطات التي وهي ظاهرة سجلها أغ

.)2(تعمل على تغییر هذا المفهوم لمصلحة التوازن بین الحقوق والواجبات
الفرع الثاني: العناصر القانونیة للمواطنة

المواطنة في الدستور الجزائريأولا:
للمواطنة:الدستوري التأسیس -1

، تضمن الدستور "دیمقراطیةالحریة و "الوهينیالداتأسیسا للمواطنة وتوفیرا لمتطلباتها 
حضور هذین المبدأین في نضال الشعب الجزائري الماضي إلىالجزائري إشارات قریبة 

، 1961، القاهرة، مكتبة دار العروبة، 3مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهین، ط)1(
.39ص

.40المرجع نفسه، ص)2(
، یتظمن2016مارس، سنة 6الموافق 1437جمادة الاولى عام 26، المؤرخ في 01- 16ورد في دیباجة القانون رقم )3(

.14التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد 
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والحاضر والمستقبلي، وإلى مواصلة العمل، مباشرة وعبر مؤسسات الدولة، على ترقیة هذین 
.)3(الجزائرالمبدأین وتكریسهما في الحیاة السیاسیة والعامة داخل 

الدستور الجزائري بسیادة الشعب وأنه مصدر السلطات ویدعم ذلك اعترفكما 
، وأنها تقوم على )1("دة لا تتجزأح"جمهوریة دیمقراطیة شعبیة وهي و الدولة الجزائریةاعتبار

)2(. الاجتماعیةمبادئ التنظیم الدیمقراطي والفصل بین السلطات والعدالة 

المؤسسات النابعة من الشعب على صتأكید حر من الدستور م في المادة التاسعة تكما 
الوحدة الوطنیة، الحریات الأساسیةحیاته ومقومات المواطنة التي ذكرت المادة أهمها: 

مایة الإنسان، حاستغلالوالثقافي، القضاء على والاجتماعيالاقتصاديالازدهارللمواطن، 
المختلفة، القضاء على التفاوت الجهوي في مجال من صور الفساد لاقتصاد الوطنيا

التنمیة.
إقرار مبدأ المساواة بین لمواطنین:-2

أمام القانون و دأ المساواة بین المواطنین في مختلف المجالات أقر الدستور الجزائري مب
بغض النظر عن العرق أو اللون أو الأصل أو المعتقد وهو ما تؤكده نصوص المواد التالیة:

یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولا:32المادة -
رف آخر، شخصي ظشرط أو أيأو الرأي، أوسببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، 

.اجتماعيأو 
التشغیل.شؤون: تعمل الدولة على ترقیة التناصف بین الرجال والنساء في 36المادة -

ة في الهیئات والإدارات العمومیة وعلى یمسؤولالتشجع الدولة ترقیة المرأة في مناصب 
مستوى المؤسسات.

في الدولة دون أیة شروط والوظائفتقلد المهام یتساوى جمیع المواطنین في:63المادة -
أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون.

.01- 16من قانون رقم 01المادة )1(
.01-16من القانون رقم 15المادة )2(
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كل المواطنین متساوون في أداء الضریبة.:78المادة -
ویجب على كل واحد أن یشارك في تمویل التكالیف العمومیة، حسب قدرته الضریبیة.

أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة.: 158المادة -
القانون.احترامالقضاء وهو في متناول الجمیع ویجسده أمامالكل سواسیة 

مواطنة:للمحاربة القیم والسلوكیات المتنافیة -3
التي تؤثر سلبا في تكریس ممارساتحارب الدستور الجزائري العدید من الظواهر وال

)1(من خلال:كالمواطنة ومبادئها المختلفة ووضع مرتكبیها محل متابعة قانونیة، ویتجلى ذل

10" المادة، وعلاقة التبعیةالاستغلالسوبیة، حالإقطاع، الجهویة، الم"محاربة ممارسات: -
والاقتصاديالجزائر متضامنة مع جمیع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السیاسي -

30" المادةقریر المصیر، وضد كل تمییز عنصريوالحق في ت
یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات، وعلى كل ما یسمى -

40" المادةسلامة الإنسان البدنیة والمعنویة
عرقي، أو منع تكوین سیاسات (خاصة لأحزاب السیاسیة) على أساس دیني أو لغوي، أو -

52" المادةسي، أو مهني، أو جهويجن
59"المادةدون مبرر قانوني كافنمنع المتابعة والتوقیف والحجز م-
الجرائم یعاقب القانون بكل صرامة على الخیانة والتجسس والولاء للعدو وعلى جمیع-

75"المادةالمرتكبة ضد أمن الدولة
76"المادةالوطنیةلمجموعة عدم الإخلاص في أداء المواطن لواجباته تجاه ا-
، والنظام الدیمقراطي دولةمنع أي تعدیل للدستور یكون فیه مساس بالطابع الجمهوري لل-

212"المادةالأساسیة وحقوق الإنسان والمواطنالقائم على التعددیة الحزبیة، والحریات 

.01-16من القانون ، 59- 52- 40-30-10أنظر المواد الدستوریة التالیة: )1(
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قانون الأسرة:-4
بعد أخذ ورد وجدل كبیر بین مختلف الأطراف (السلطة، الأحزاب السیاسیة، المجتمع 
المدني، والمؤسسات الدینیة ورجالاتها، والضغوط الغربیة والدولیة) أدخلت الجزائر تعدیلات 
على قانون الأسرة الذي كان یحتكم في أغلب نصوصه إلى الشریعة الإسلامیة، لیصبح أكثر 

الحقوقیة والقانونیة الدولیة المستندة أساسا إلى التراث الثقافي والنضال للترسانةاستجابة
التاریخي للدول الغربیة.

المجلس الإسلامي (الدینیة منهاعنه عدة أطراف، خاصةوتحفظتفهذا القانون فرض 
)1()الأعلى

نیة في الجزائر، من حیث طعدها البعض مكسبا للو یوقد جاء هذا القانون بعدة تعدیلات 
بینهما ومن والالتزاماتلرجل والمرأة، وإعادة توزیع المهام والواجبات اتكریس المساواة بین 

بین أهم تلك التعدیلات نذكر:
وهذا بعد أن كان لكل من الرجل والمرأة )2() سنة19ن الزواج بتسع عشرة (ستوحید -

مختلفة.سن شروط 
شروط منها الرضا المسبق للزوجة الأولى أو الزوجات إخضاع تعدد الزوجات لعدة -

لزوجة الجدیدة وكذا ترخیص رئیس المحكمة الذي یتولى التأكد من حصول التراضي، لو 
الشروط واستیفاءوكذا النظر في أسباب الزواج وأهلیة الزوج وقدرته على ضمان العدل 

.)3(الضروریة للحیاة الزوجیة

هذا القانون خاصة ما تعلق باقتراح إلغاء یمكن الاطلاع على أهم التدفقات التي أقرتها جهات إسلامیة على مشروع )1(
ركن الوالي والمنع التام لتعدد الزوجات....في الحدیث الذي أجرته جریدة الشروق الیومیة مع د. أبو عمران الشیخ رئیس 

.2004- 07- 30المجلس الإسلامي الأعلى في الشروق 
، المتضمن قانون 1984یونیو سنة 9الموافق 1404رمضان عام 09المؤرخ في 11- 84من القانون رقم 7المادة )2(

الاسرة المعدل والمتمم.
.11- 84من القانون 8المادة )3(
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.)1(ساسي في عقد الزواج إذ لا ینعقد بدونهرضا الزوجین الركن الأاعتبار-
ألغى هذا القانون الواجب القانوني على الزوجة بأن تطیع زوجها، ووضع حقوقا وواجبات -

.)2(والنساء أثناء الزواجالمتساویة على الرج
ات:نتخابقانون الا -5

لحقوق ا سلیكون أكثر تمثیلیة وصرامة وأكثر تكری)3(اتنتخابعدلت الجزائر قانون الا
والمشاركة السیاسیة، نتخابالمواطنة وواجباتها ومبادئها المختلفة، خاصة ما تعلق منها بالا
ومن أبرز مضامین هذا القانون ذات العلاقة الوطیدة بالمواطنة:

مجموعة من الواجبات والحقوق أبرزها واجب التسجیل في القوائم نهذا القانو حدد-
.)5(تعنیهیة التي نتخابعلى القائمة الاالاطلاعي فوحق الناخب )4(یةنتخابالا

یة تقدیم نتخابكما یضمن هذا القانون لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الا-
.)6(معلل لشطب شخص مسجل بغیر حقاعتراف

كما یضمن هذا القانون حق الجالیة الجزائریة المقیمة في الخارج في المشاركة في -
وفي أن تكون ممثلة تمثیلا عادلا في مختلف المجالس المنتخبة، التصویت وفي الترشح، 

م جمیع التسهیلات القانونیة الممكنة في سبیل ذلك.یقدتو 
لفترة طویلة ظلتیكرس أكثر مواطنة المرأة التي )7(التصویت شخصیا وسریااعتبار-

عدد بالوكالة كما شدد هذا القانون من إجراءات الوكالة وقلل من تمارس التصویت
الفردي والشخصي.نتخابالحالات المسموح بها حتى یفعل المواطنة عن طریق حق الا

.2006ماي 11المؤرخ في، 134- 06، المعدل في، 11- 84من القانون 9ادة الم)1(
.11-84من القانون 36المادة )2(
.10- 16القانون العضوي رقم )3(
.10- 16من قانون رقم 06المادة )4(
.10- 16من قانون رقم 22المادة )5(
.10- 16من قانون رقم 19المادة )6(
.10- 16من قانون رقم 34المادة )7(
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سنة 23ختلف المجالس المنتخبة إلى مالترشح لنكما تضمن هذا القانون تخفیض س
سنة 35ات التشریعیة ونتخابسنة بالنسبة إلى الا25ات البلدیة والولائیة ونتخاببالنسبة للا

فئة أكبر من المجتمع في الحیاة انخراطیساهم في بالنسبة لمجلس الأمة، وهو ما قد 
السیاسیة ویضمن لها حق المشاركة فیها بعد حقها بأن تكون ممثلة في مؤسساتها.

یغیة وقد أكد هذا القانون عناصر الهویة الجزائریة بأبعادها المختلفة الإسلامیة العربیة الأماز 
ي.نتخابإبعادها عن التجاذب الاوالحرص على

تمثیل المرأة في المجالس لمنتخبةقانون توسیع حظوظ -6
الدولیة ذات الصلة والتي صادقت علیها الجزائر وبعد الاتفاقیاتتجسیدا للعدید من 

نقاش وطني أسفر عن تبني الجزائر لنظام الحصص النسبیة (الكوتا) كأسلوب لتمكین المرأة 
المرأة في المجالس تمثیل زائریة سیاسیا، أصدرت الجزائر قانونا عضویا یوسع حظوظ الج

.)1(المنتخبة على مختلف المستویات المحلیة والوطنیة
عدد المقاعد ازدیادوقد فرض هذا القانون نسبا محددة مستحقة للمرأة تزداد مع 

، وأكد رفض كل قائمة )2(ةلمئبا50یة، وقد تصل إلى انتخابالمتنافس علیها في كل دائرة 
، كما أقر مساعدة مالیة للأحزاب السیاسیة بحسب عدد )3(ترشیحات لا تراعي تلك الأحكام

مرشحاتها المنتخبات في مختلف المجالس، تشجیعا لها على تمكین المرأة وإدماجها في 
الحیاة الحزبیة والسیاسیة.

في الجزائر وتأییدهاسیاسیة وقد لاقى هذا القانون ترحیب مختلف أطراف العملیة ال
.)4(فیها المجتمع المدني، والشخصیات النسویة الحقوقیة المعروفةا بم

یحدد كیفیات  توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس 2012ینایر سنة 12المؤرخ في 03- 12قانون عضوي رقم )1(
.01العدد، الجریدة الرسمیة2012- 01- 14المنتخبة، الصادر ب 

.03-12من قانون 02المادة )2(
.03-12من قانون 03المادة )3(
.03-12من قانون 07المادة )4(
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قانون الوظیفة العمومیة:-7
المساواة بین )1(2006یكرس القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة لسنة 

المواطنین وأیضا بین الرجال والنساء ویمكن أن نلمس ذلك في بعض مواده.
یجوز التمییز بین الموظفین بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بحسب لا:27المادة-

.الاجتماعیةالشخصیة أو ظروفهممن ظرفأي 
بالوظائف العمومیة یتم عن طریق المسابقات وهي أحد الطرق الالتحاق: 80المادة -

الأكثر إنصافا وتحقیقا لتكافؤ الفرص بین المترشحین للوظائف، خاصة عندما تجرى تلك 
.الساریة والعادلةالمسابقات وفق القوانین والقواعد التنظیمیة 

قانون ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین: -8
الجزائر احترامجاء هذا القانون لتأكید أن الإسلام هو دین الدولة الجزائریة وعلى 

خرى من مواطنیها، ومن المقیمین في إقلیمها وتنظیم الأدیان الأینون بدوحمایتها لمن ی
النظام والآداب العامة وحقوق واحترامفي إطار تسامح الأدیان دینهمممارستهم لشعائر

.)2(لأساسیةالآخرین وحریاتهم ا
الانتماءكما یحضر هذا القانون ممارسة التمییز ضد أي شخص أو جماعة على أساس 

الدیني.
الإقلیمیةلجماعاتاثانیا: المواطنة في قانون

المحلي لتنتقل إلى المستوى ىالمواطنة تبدأ على المستو نن قناعة مفادها أعانطلاقا
للمواطنین في حواریةالوطني، وتكریسا للمواطنة المحلیة الفعالة التي تقوم على المشاركة ال

المنتخبة، أدخلت والمجالس المحلیةإدارة شؤونهم العامة المحلیة، وتفعیل رقابتهم على الإدارة 

، یتضمن القانون الاْساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة 2006یونیو 15المؤرخ في03- 06الأمر رقم )1(
.46العدد 

یحدد شروط وقواعد ممارسات الشعائر الدینیة لغیر المسلمین.2006فبرایر 28المؤرخ في 03- 06الأمر رقم )2(
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على مشاركة انفتاحاا أكثر ملهتعدیلات جوهریة على قانون البلدیة والولایة لتجعالجزائر 
المواطنین ومراقبتها لسیر شؤونهم المحلیة.

التي ینتشر فیها الفساد والمحاباة وعدم ففي قطاع السكن مثلا وهو أكبر القطاعات
في ماالمساواة وتختل فیها المواطنة في الجزائر بشكل كبیر أصدرت السلطات العمومیة 

وضع عدة قوانین تنظیمیة تم بواسطتهاالاستفادة من السكن في والمساواةیتلق بالشفافیة 
في ضمان المساواةنظام صارم لانتقاء المستفیدین من السكن العمومي الایجاري من أجل 

، وبالتالي یتم نشر قائمة المستفیدین خلال فترة الاستفادةالحظوظ بین المتقدمین بطلبات 
بل لجنة ولائیة برئاسة الوالي.محددة قانونیا، كما تتم دراسة الطعون من ق

والتعمیر، وضع ، على مستوى قطاع الإسكان 2001ومن ناحیة أخرى تم منذ سنة 
ومن المساعدات التي تقدمها الدولة، وذلك الاجتماعیةبطاقة وطنیة للمستفیدین من السكنات 

وفي تسلیم المعتمدة والمحاباة في تقدیم مساعدات الدولة الخاصة بالسكن الاستفادةلتجنب 
.)1(المساكن

فیه تهضمفي قطاع السكن الذي مستشریادیلات السابقة، لا یزال الفساد ومع كل التع
حقوق المواطنین البسطاء.

قوانین الجزائریة یمكن تسجیل تحقیق مكاسب وتطورات واضحة لوكخلاصة للمواطنة في ا
منها:

المواطنة بمختلف أبعادها حرص المشرع الجزائري عند صوغه للقوانین التي تؤطر -
ومستویاتها على التذكیر بمساواة جمیع المواطنین أمام هذه القوانین، وتمتعهم بحقوق 

وواجبات متساویة.

الوطني في مجال الحكامة" الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة نوفمبر تقریر حول حالة تنفیذ برنامج العمل)1(
.39، ص2008
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ا بین الرجال والنساء، ما عدا تضمنها ختلف القوانین تتضمن تسییرا صریحلم تعد م-
نون العقوبات حالات "تمیز إیجابي" للمرأة لحمایتها من بعض التجاوزات، خاصة قا

ات وترتیبات التشغیل ودعم الشغل.نتخابوقانون الا
یةنتخابالمبحث الثاني: مركز المواطن في القائمة الا 

یعتبر المواطن الناخب في لوائح القید شرطا شكلیا وجوهریا لتحدید الهیئة الناخبة، 
یة لا نتخابفي العملیة الاللاشتراكالمواطن لكافة الشروط الموضوعیة التي تؤهله فباستیفاء

تكفي بحد ذاتها من أجل ممارسة هذا الحق، بل یجب أن یتحقق شرط شكلي والمتمثل في 
، وللتفصیل في ذلك نتطرق إلى ما یلي:الاقتراعقید هذا المواطن في لوائح 

المطلب الأول: المواطن الناخب
موع هذه الأصوات، مجهناك من یصوت وهناك من ینال نتخابالاكما قلنا سابقا في

لوقوف على تحدید معنى المواطن الناخب سنعمد إلى لوالناخب هو أحد أطراف هذه العملیة و 
یة نتخابإعطاء تعریف للناخب (الفرع الأول) ونذكر مجمل شروط التسجیل في القائمة الا

(الفرع الثاني).
الفرع الأول: تعریف الناخب

جل التعریفات التي وردت في حق الناخب تمحورت حول معنى واحد وهو: المواطن 
، غیر أن هناك من عرفه من خلال الإشادة إلى هیئة نتخابیملك حق التصویت أو الاالذي

نتخابیة أو الناخبة، وهي مجموع المواطنین الذین لهم حق الانتخابالمشاركة أو الهیئة الا
.)1(بالنسبة للأفراد في الدولةنتخابددها قانون الاوذلك وفق الشروط التي یح

وتعتبر هیئة الناخبین من أهم الهیئات الدستوریة، فهي الأساس الشرعي الذي تتفرع 
تعیین ةات الدستوریة الأخرى التي تملك سلطعنه بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة السلط

.)2(نتخابالنواب عن طریق الا

.194، ص1974مقراطیة، دار المعارف، القاهرة، عبد الحمید متولي، أزمة الأنظمة الدی)1(
.177، ص1974یحیى الجمل، النظام الدستوري في جمهوریة مصر العربیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، )2(
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من باختصارتقاس مكانة الناخب في النظام السیاسي من خلال الدور الذي یلعبه 
، والناخب یمكن تعریفه كما رأیناه من خلال قوته كناخب، الانتباهته على جذب اخلال قدر 

الناخب الفعلي إلى المقام ارتقاءعوض كونه مجرد فرد مخول قانونا للتصویت، ومن أجل 
.)1(یةنتخابالسیاسي المنوط به یجب علیه بالدرجة الأولى أن یكون مسجل في القوائم الا

عرف الناخب كذلك من خلال الشروط التي یجب أن تتوفر فیه والذي یجب أن 
ي المتبع في كل بلد، من حیث العمومیة أو التقیید.نتخابتتوافق مع النظام الا
ي الجزائري لم یعطي تعریفا للناخب إلا من خلال الشروط نتخابرع الاوكذلك المش

الشكلیة والموضوعیة التي یجب أن تتوفر فیه، حیث أشار إلى ذلك من خلال نص المادة 
"لا یصوت ألا من كان مسجلا في قائمة الناخبین..." فیما یتعلق بالشروط الشكلیة، 04

"لا یسجل في القائمة 05وجزائریة...." و المادة "یعد ناخبا كل جزائري 03ونص المادتین 
.)2(یة "نتخابالا

باختیارنتخابویقصد بالناخب الشخص الذي تتوفر فیه شروط المشاركة في الا
.)3(اتنتخابالمرشحین الذین یرغب في تمثیلهم له، طبقا للقوانین المنظمة للاالمرشح أو 

النص علیه صراحة في الدستورمن هذا التعریف یتضح لنا أن أهم مبدأ ینبغي 
ات في ظل الدولة الدیمقراطیة، هو نتخابتطبیقه في كل المراحل الإجرائیة للااحتراموینبغي 

مبدأ المساواة السیاسیة، قصد الوصول إلى التحقیق الفعلي لمبدأ التمثیل، بما یضمن حق 
على مجموع المواطنین اصطلاحالمشاركة لكامل الهیمنة الناخبة، وتعرف هذه الأخیرة بأنها "

(1) Florence NCE MAE GEL, L’électeur, Revue, pouvoir presses universitaires de France,
99, p154.

.10- 16، من القانون 5، 4، 3والمواد 07-97، من القانون العضوي 7، 5،6أنظر المواد )2(
، 1999أحمد عز الدین عبد االله، معجم القانون للغة العربیة، الهیئة العامة لشؤون المطابع الاْمنیة القاهرة، مصر، سنة )3(

.30ص
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والذین لا یحضر علیهم قانون نتخابسي والمقیدین في جداول الااالبالغین لسن الرشد السی
.)1(مباشرة الحقوق السیاسیة

.10- 16من القانون 03: المادة یةنتخابالتسجیل في القائمة الا الثاني: شروطالفرع 
رغم نص المؤسس الدستوري أن كل المواطنین متساوین أمام القانون، واعتماده مبدأ 

أوسع فئة ممكنة من الأفراد في رسم السیاسة العامة للدولة لاشتراكالاقتراع العام، الهادف 
الشؤون العامة، إلا أن المشرع الجزائري لم یأخذ رواختیار ممثلیهم الذین ینوبونهم في تسیی

)2(دأ على إطلاقه بل نص على مجموعة شروط یجب توفرها وهي كالتالي:بهذا المب

ط الجنسیةأولا: شر 

علىخصوصا أنها تقتصرنتخابمن الخصائص العامة للحقوق السیاسیة وحق الا
المواطنین الذین یتمتعون بجنسیة الدولة فقط، ومعنى ذلك أنهم الفئة الوحیدة التي یحق لها 

إلا للأشخاص نتخابیة، ومرده أنه لا یمكن منح الحق في الانتخابالتسجیل في القوائم الا
مصلحته ویقیمون له وطنهم بشكل یجعلهم یحرصون علىالذین یرتبطون ارتباطا مباشرا ب

لتصویت وصفة احق ةط الجنسیة الرابطة التي تقوم بین مباشر شر سدالولاء الكامل ویج
فالأجانب  لا یتمتعون بحق التسجیل في القائمة سمة وتعبیر حقیقي عنها، المواطنة. وهي 

، ومن ثم الاقتراع لأنهم ضیوف ویخضعون لقوانین البلد المضیف، دون أن )3(یةنتخابالا
یكون لهم حق الاشتراك في وضع قوانینه أو تحدید سیاسته العامة، وهو توجه متفق علیه في 

یق في الجنسیة الأصلیة ر معظم أنظمة العالم، حتى وإن اتجهت بعض الدول إلى التف

، 1984ر النهضة العربیة، القاهرة، مصر، سعاد الشرقاوي، عبد االله ناصف، نظام الانتخابات في العالم وفي مصر، دا)1(
.155ص

، الضمانات الدستوریة والقانونیة لنزاهة عملیة التسجیل في القوائم - 2سطیف–توفیق بوقرة، جامعة لمین دباغین )2(
.345، ص2018الانتخابیة في الجزائر، 

، 2010، دار بلقیس للنشر، الجزائر، 2010، 1مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، ط)3(
. 171ص
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یة نتخاببحق التسجیل في القائمة الالمجنس، بحیث لا یتمتع المواطن ا"الجنسیة المكتسبة"و
.)1(الولاءلإثباتإلا بعد فترة زمنیة معینة تكون أشبه بفترة التجربة 

سنثانیا: شرط ال
السیاسیة التي من تحدید المشرع لسن معین حتى یتمكن الفرد من المشاركة في الحیاة 

يي، هو أمر منطقي سلیم، فإذا كان بلوغ سن قانوننتخابأوضح صورها ممارسة الحق الا
لیة المدنیة الكاملة لسلامة وصحة التصرفات القانونیة المدنیة، فیكون ههو شرط للتمتع بالأ

السیاسیة، شترط دساتیر وقوانین الدولة سنا معینا للتمتع بالحقوق تمن الطبیعي كذلك أن 
یة والذهاب نتخابإمكانیة التسجیل في القوائم الاغارفلیس من المقبول عقلا منح الأطفال الص

ممثلیهم.واختیارء بأصواتهم لاإلى مراكز الاقتراع للإد
والمشرع الجزائري أخذ بهذا الاتجاه واشترط بلوغ المواطن ثمانیة عشرة سنة كاملة یوم 

یة التي نتخابالناخب. ویتمكن من التسجیل في قائمة الدائرة الا، حتى یكتسب صفة )2(اعر الاقت
یة المدنیة والتي هلطة لتمام الأتر من السن المشینتمي إلیها، وهو بهذا قد اعتمد سنا أقل

) سنة، وغایته في ذلك توسیع رقعة المشاركة السیاسیة واشتراك أكبر عدد من 19حددها (
المختلفة، ادراكا منه بأهمیة الرأي العام ودوره في صنع یةنتخابالمواطنین في الاستشارات الا

.)3(السیاسة العامة
لتمتع بالأهلیة الأدبیة والعقلیةط اشر ثالثا: 

اكتساب المواطن عضویة هیئة المشاركة والتمتع بحق التصویت، والتي تؤدي إلى استبعاده 
ع الجزائري على أنه ر العامة، وقد نص المشالانتخابات والاستفتاءاتمن الادلاء برأیه في 

وألالاكتساب صفة الناخب یجب أن یكون المواطن متمتعا بكامل حقوقه المدنیة والسیاسیة، 
ط سلامة ر شتاعلیها قانونا، بمعنى أنه الأهلیة المنصوصیكون في حالة من حالات فقدان 

والعقلیة.الأهلیة الأدبیة 

مزیاني فریدة، الرقابة على العملیة الانتخابیة، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، )1(
.2، ص2010

، المتعلق بنظام الانتخابات.10-16ن من القانو 03المادة )2(
بنیني أحمد، الاجراءات المهددة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة. .)3(
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ينتخابرابعا: المواطن الا 
یة وضمان تعبیرها السلیم على ادارة نتخابحرصا من المشرع على نزاهة العملیة الا

الناخبین وتوجهاتهم، فقد اشترط إلى جانب الشروط السابقة والمتعلقة بشخص طالب التسجیل 
طنه، یة البلدیة لمو نتخابفي القائمة الاالتسجیلیة، ضرورة أن یكون نتخابفي القائمة الا
من القانون المدني وغایته تجنب حالات التسجیل المتكرر في مختلف 36بمفهوم المادة 

یملكون عناوین إقامة متعددة، وذلك یة البلدیة، بالنسبة للأشخاص الذین نتخابالقوائم الا
هم في الاقتراع، حتى لا حقي واحد، یمارسون على مستواه انتخابباختیار محل إقامة بإلزامهم

بین الدوائر  المختلفة، وكذا مبدأ المساواة بین الناخبینیختل مبدأ التوازن في أعداد
.  نتخابالمواطنین في مباشرة حق الا

یة عدم صدور أحكام قضائیة في جرائم تمس الشرف أو جنایة نتخابتشترط القوانین الا
ولم یرد اعتبارهم ویترتب على صدور هذه الأحكام النهائیة حرمان المحكوم علیهم من 

من القانون العضوي 05، وبذلك تنهي المادة )1(ق السیاسیة بصفة عامةممارسة الحقو 
یة: نتخابعلى الأشخاص الذین لا یحق لهم التسجیل في القائمة الا10-16ات رقم نتخابللا

الشخص الذي سلك أثناء الثورة سلوكا مضاد لمصالح الوطنخامسا: 
یهدف المشرع الجزائري من خلال هذا الشرط إلى حمایة المصالح الوطنیة خشیة قیام 
أصحاب هذا السلوك أثناء الثورة التحریریة بما یعیق الحیاة السیاسیة والسلم والأمن 

.)2(نیالداخلی
خاص المحكوم علیهم بعقوبة جنائیةالأشسادسا: 

، )3(علیهم بجنایة ولم یرد اعتبارهمقرر المشرع الجزائري حرمان الأشخاص المحكوم 
نتخابمن ممارسة حق الاحبسوكذا الأشخاص المحكوم علیهم من أجل جنحة بعقوبة 

مرتكبو، كما یحرم )4(من قانون العقوبات14ادةمالو 1مكرر 09والترشح تطبیقا للمادتین 
ات من ممارسة حق التصویت، وفي نتخابیة المنصوص علیها  في قانون الانتخابالجرائم الا

.174مولود دیدان، مرجع سابق، ص)1(
. 151بنیني أحمد، مرجع سابق، ص)2(
. 69، ص2015، دار لالمعیة ، 1القضایا على الانتخابات في الجزائر، طمازوزي یاسین، الاشراف)3(
.10-16من القانون العضوي 05المادة )4(
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الجرائم بإحدىجمیع الأحوال یمنع من التسجیل أو یشطب كل شخص تثبت إدانته 
.)1(ات أو قانون العقوباتنتخابالمنصوص علیها في قانون الا

الشخص الذي أشهر افلاسه ولم یرد اعتبارهسابعا:
وقف عن دفع دیونه إذ الذي تینویقصد بمن أشهر إفلاسه ولم یرد اعتباره المد

قانون، ومنها حق الوسقوط الحقوق المنصوص علیها في للمحظوراتیخضع المدین
وسقوط هذا الحق قائمة حتى یرد الاعتبار ما لم توجد المحظورات، وتستمر هذه نتخابالا

. )2(الف ذلكخأحكام قانونیة ت
المحجوز أو المحجور علیهالشخص ثامنا:

المشرع الجزائري عدم تسجیل هذه الفئة من الأشخاص في القائمة وجبلقد أ
یة أن یكون نتخابجمیع القوانین الاان الأهلیة العقلیة، والتي تشترطیة وذلك نظرا لفقدنتخابالا

والادلاء بصوته یوم نتخابالناخب متمتعا بها حتى یمكنه من ممارسة حقه في الا
، ویجب أن یكون هذا الحرمان بناءا على الحكم القضائي سابق حتى لا تستبد )3(الاقتراع

.)4(حجة فقدان الأهلیةلالادارة وتلجأ إلى اقصاء بعض المواطنین لأسباب سیاسیة 
ویقصد بالمحجوز الشخص المتخذ بشأنه تدبیر من التدابیر الأمن، ومنها الحجز 

المؤسسة الاستشفائیة للأمراض العقلیة، وهو وضع الشخص بناءا على حكم أو القضائي في
قرار قضائي في المؤسسة مهیأة لهذا الغرض بسب خل في قواه العقلیة قائم وقت ارتكابه 

علیه فهو ر، أما المحجو )5(اه بعد ارتكابها. وثبوت هذا الخلل بخبرة طبیةر الجریمة أو اعت
بناء على طلب رلتمییز ویكون الحجاهلیة أو فاقدي الأهلیة و الشخص الذي لا یتمتع بالأ

أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو النیابة العامة، ویفتتح التقدیم على ناقص الأهلیة بموجب 
حیث تبلغ النیابة العامة للجنة )6(دما لتسییر شؤون ناقص الأهلیةقأمر وتعیین المحكمة م

.51بنیني أحمد، المرجع السابق، ص )1(
. 15، ص2014،  دار لامعیة، الجزائر، 1بوقندورة سلیمان، شرح الأحكام الجزائیة في نظام الانتخابات، ط)2(
، مجلة جدل الواجبات 10-16فاطمة الزهراء، تسویة منازعات القوائم الانتخابیة في ظل القانون العضوي عربوز)3(

.37، ص2017، مركز جیل البحث العلمي، الجزائر، 11القانونیة المعمقة ، العدد
.220الأمین شریط، مرجع سابق، ص )4(
. 16بوقندورة سلیمان، مرجع سابق، ص)5(
.54مرجع سابق، صبنیني أحمد، )6(
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الوسائل القانونیة بمحتوى قوائم الأشخاص المعنیین بفقدان ة وبكلنییة المعنتخابالاداریة الا
، وذلك  من أجل القیام )1(یةنتخابیة فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابالأهلیة الا

. )2(یةنتخابوالسهر على عدم تسجلیهم، أو شطبهم من القوائم الا
یة نتخابالمواطن في التسجیل في القائمة الا الثاني: حقوقالمطلب 

یة، وحرصا منه نتخابوعیا من المؤسس الدستوري بأهمیة عملیة التسجیل في القوائم الا
في نزاهة وشفافیة وتجسید مبدأ المساواة في التنافس وفیر الضمانات اللازمة لإجرائهاعلى ت

ابة كل من الأحزاب السیاسیة یة لرقنتخاببین كامل الأطراف المشاركة في العملیة الا
ات، ضمانا لشفافیة مرحلة التسجیل نتخابرشحین ورقابة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الاوالم

یة ونزاهتها، لم یكشف المشرع الجزائري بمنح صلاحیة رقابتها لجهات نتخابفي القوائم الا
الاداریة والقضائیة فقط، بل تجاوز ذلك إلى أحد الأطراف  الفاعلة والأساسیة في العملیة 

لتأكد من اهذه المرحلة و رقابةیة. وهي الأحزاب السیاسیة والمترشحین، فأعطاها حق بنتخاالا
یة هي الحفاظ على نتخاباحترام القواعد والقوانین المنظمة لها، فنزاهة التسجیل في القوائم الا

مصالح المترشحین والأحزاب السیاسیة، التي هدفها الأساسي من ل، وحمایة الناخبینأصوات
ي هو الحصول على أكبر نسبة من الأصوات التي تسمح بحیازة نتخابعترك الادخول الم

تحقیق عها بقدر كاف من السلطة یمكنهاالعدد الأكبر من المقاعد التمثیلیة، وبالتالي تمت
. )3(یة التي تبنتها ووعدت بتجسیدهانتخابوعودها وخططها المحددة في برامجها الا

الفرع الأول: حقوق الناخب.
ختم اللجة وتاریخ ظهرهامفتوحة على انتخابجنة الفرعیة بطاقة للم من رئیس التسأن ی-
.نتخابالا
سریة.رأیه فيبمقر اللجنة ساتر یمكنه من إبداء توفرأن ی-
الأشخاص المتواجدین داخل مقر اللجنة الفرعیة.م التأثیر على وجهة صوته من عد-

.10-16من القانون العضوي 05المادة )1(
.71مازوزي یاسین، مرجع سابق، ص)2(
.421توفیق بوقرة، مرجع سابق، ص)3(
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الخاصة ممن لا یمتلكون من اثبات رأیهم الناخبین المكفوفین وغیرهم من ذوي الاحتیاجات-
ة لأعضاء اللجنة ولهم أن یختاروا بین قیام أمین هبأنفسهم على بطاقة الناخب أن یبدوها شفا

رأیهم في البطاقة، أو أن یعهد بذلك لمن یرافقهم داخل مقر اللجنة.بإثباتاللجنة 
الفرع الثاني: واجبات الناخب

مقر ة أو جواز السفر عند التوجه إلى الوطنیة، رخصة السیاقاصطحاب بطاقة التعریف -
اللجنة.

اتباع التعلیمات التي یحددها رئیس اللجنة الفرعیة بوصفه المسؤول عن حفظ النظام داخل -
اللجنة.

رشحین داخل مقر اللجنة الفرعیة بما في ذلك البوح بأسماء حصر الدعایة لأي من الم-
م باختیارها أو ینوي اختیارها.المترشحین أو القائمة التي قا

المطلب الثالث: الدعائم الاداریة للمواطن الناخب
سنحاول من خلال هذا المطلب تحدید مكتب الانتخاب البلدي والمكاتب في القنصلیة في 

الفرع الأول) والتطرق إلى تسلیم بطاقة الناخب في (الفرع الثاني)(
البلدي والمكاتب في القنصلیة.نتخابالفرع الأول: مكتب الا 

) عناصر وهم: 05البلدي هو مكتب مكون من خمسة (نتخابمكتب الا
رئیس المكتب.-
نائب رئیس المكتب.-
الأمانة.-
المساعد الأول.-
في شكل سلیم.نتخابالمساعد الثاني، وكل له دوره وعمله لیتم الا-

للدائرة الدبلوماسیة أو القنصلیة.یةنتخابأما اللجنة الا
یة دبلوماسیة أو قنصلیة یحدد عددها وتشكیلتها عن طریق التنظیم، انتخابتنشأ لجان -

یة المحصل علیها في مجموع مكاتب التصویت  في الدوائر نتخابلإحصاء النتائج الا
.)1(یة أو القنصلیةنتخابالا

، المتعلق بنظام الانتخابات. 10-16، من القانون 162المادة )1(
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الفرع الثاني: تسلیم بطاقة الناخب
متمثلة في اسم ولقب وتاریخ بطاقة الناخب وثیقة رسمیة تتضمن معلومات شخصیة 

ي نتخاب، أي المركز الانتخابمع تحدید مكان الاالشخص المعني وعنوانه ومكان الازدیاد
ویتم تسلیمها بعد التسجیل في سجل الناخبین نتخابویتم تقدیم واظهار بطاقة الناخب یوم الا

ات سواء المحلیة  نتخاببأصواتهم والمشاركة في مختلف الاللإدلاءحق وذلك لكي یكون لها ال
مان، المجلس الشعبي الوطني، أو لات التشریعیة الخاصة بالبر نتخابالبلدیة، والولائیة أو الا

بالوثائق مرفقینات الرئاسیة لتحدید الشخص الذي یشغل منصب رئیس الجمهوریة نتخابالا
:)1(الاداریة التالیة

من بطاقة التعریف الوطني.نسخة-
ة من شهادة المیلاد.خنس-
شهادة الاقامة.-
) سنة فما فوق.18بلوغ سن (-

ین المقیمین بالخارج یتقدمون إلى السفارة أو القنصلیة یأما بالنسبة للمواطنین الجزائر 
الجزائریة الأقرب إلیهم، حتى یتم تسجیلهم لدیه، فبطاقة الناخب مهمة وضروریة ویطلب 

مها أحیانا عند الرغبة في استخراج بطاقة الاقامة التي یتم طلبها في تكوین الملفات تقدی
العمومي.بمسابقات التوظیفالاداریة الخاصة المتعلقة منها 

یة كناتج أول على عملیة القید في القائمة نتخابیتمثل الحصول على البطاقة الا
یة، تقوم المصالح عادة ما تكون البلدیات أو نتخابیة بعد التسجیل في القائمة الانتخابالا

المصالح الولائیة في الداخل، أما في الخارج فتكون مصالح الممثلیات الدبلوماسیة باستخراج 
یة وفق المواصفات نتخابیة، على حسب المعلومات الواردة في الجداول الانتخابالبطاقات الا

فوريصدار اللاستیة نتخابفي القائمة الاا لا یعطي حق التسجیل فرنسة المحددة، ففي قنیالت
یة، وإنما تقوم المصالح البلدیة بتسلیم وصل تسجیل مؤقت للناخب نتخابلهذه البطاقة الا

بطاقة على العنوان المحدد فيیة وارسالها إلى الناخبنتخابالبطاقة الابإعدادوبعدها تقوم 
لمراجعة السنویة للانتخابات، وقبل بعد أخر یوم من شهر فیفري الذي یلي مدة االناخب وهذا 

ات المعلن عن اجرائها ومن أجل تحسیس  الناخبین الجدد نتخابأیام من تاریخ الاثلاثة
.401توفیق بوقرة،مرجع سابق،ص)1(
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الدیمقراطیة فإنه في هذا البلد تقوم ئبأهمیة المشاركة السیاسیة، ومن أجل ارساء مباد
م من خلاله بتوزیع " تقو céremonie de citoyennetiمصالح البلدیة بتنظیم حفل مواطنة "

.)1(یة نتخابیة على الشباب الجدد في القوائم الانتخابالبطاقات الا
بین السریة والوكالة.نتخابالمبحث الثالث: حق المواطن في الا 

من المبادئ الراسخة في الممارسات الدیمقراطیة حریة التصویت وتشمل هذه الحریة 
بورقة بیضاء أو حتى عدم المشاركة في ح عن الأخرین التصویت شفضلا عن تفضیل مر 

ات وفي كل مرة تعبر فیها الهیئة الناخبة عن اختیارها تقوم العلاقة بین الناخبین. نتخابالا
وممثلیهم المنتخبین وفق ما تقتضیه الدیمقراطیة التمثیلیة، تجري عملیات التصویت داخل 

التصویت بدخول حقه فيها الوالي، ویسمح للناخب أن یؤديینمكاتب التصویت التي یع
رقم و نتخابالقاعدة على الساعة الثامنة صباحا. ویحدد لكل ناخب رقم المكتب ومكان الا

یة، ویعین الوالي رئیس لكل مكتب تصویت ونائب رئیس، نتخابالتسجیل على القائمة الا
المشرع الجزائري وقد أقربین الناخبین المقیمین في اقلیم الولایة، ومساعدین منوكاتب 

سلطة الأمن لرئیس مكتب التصویت ویجوز له الاستعانة بأعوان القوة العمومیة، فهو أعلى 
هیئة أمنیة داخل مكتب التصویت.

تأدیتهم الیمین لكما یسهر أعضاء مكاتب التصویت إلى نزاهة الاقتراع وذلك من خلا
ء الیمین فور ا، وتبدأ عملیة أد10-16ات نتخابمن القانون المتعلق بالا37الوارد في المادة 

انقضاء أجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائیة، ویحدد أجال لأداء الیمین من 
طرف الوالي ورئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا ورئیس الممثلیة الدبلوماسیة 

ین والممضیة من والقنصلیة بالنسبة للجالیة الجزائریة في الخارج ، وتودع استمارة أداء الیم
ن قانونا لدي أمانة الضبط في المحكمة یطرف أعضاء مكتب التصویت والأعضاء الاضافی

المختصة اقلیمیا أو لدى  القنصلیات والممثلیات الدبلوماسیة في الخارج، ویجري التصویت 
غیر شفافة وغیر مدمغة وعلى نموذج موحد، هذه الأظرفة رفة تقدمها الادارة وتكون ظضمن أ

جب على رئیس مكتب التصویت أن یتحقق من مطابقة عدد المصاریف المطلوبة مع عدد وی

الداخلیة الفرنسیة، على الرابط الالكتروني: كیف أنتخب، وزارة)1(
http:// www intuieur.gou.fr/election/ commaent/lu carter electirales.

.2019-03-10تاریخ التصفح 
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یة، كما یتأكد من وجود قفلین مختلفین مقفول بهما الصندوق نتخابلقوائم الااالمسجلین في 
یكون مفتاح أحدهما عنده والأخر عند المساعد الأكبر سنا، ویزود كل مكتب تصویت بمعزل 

خضور عملیة صویت ویمكن للمترشحین الأحرار وممثلیهم من أجل ضمان سریة الت
یوقع جمیع أعضاء التصویت في الحدود التي یسمح بها القانون وبمجرد اختتام الاقتراع 

.)1(مكتب التصویت على قائمة التوقیعات
السري الشخصينتخابالمطلب الأول: الا 

للمشاركة في ادارة الشؤون ات بمثابة الوسیلة الأساسیة التي تؤهل الناس نتخابتعد الا
العامة لبلدانهم والتي بدورها تعتبر حقا أساسیا من حقوق الانسان كانت من أجله الشعوب 

في الدول الدیمقراطیة، من أهم الممارسات نتخابفي جمیع أنحاء العالم ، ویعتبر حق الا
ة وتكون السیاسیة، فهي وسیلة لنقل السلطة بطریقة سلمیة من شخص إلى أخر أو مجموع

.)2(سریة شخصیة 
اتنتخابالفرع الأول: المقصود بسریة الا 

تعد القاعدة الغالبة في الدول الدیمقراطیة، ومقتضى هذه الطریقة أن یدلي الناخب 
لا یتدخل أحد في أدائه لمهمته، فلا أن بصورة سریة ، بمعنى نتخاببصوته في مركز الا

نتخابشح الذي یختاره على ورقة الار اسم المه أحد، فهو یضع یراقبه ولا یطلع على تصرف
، ثم یضع الورقة المذكورة في صندوق الاقتراع، فهذه العملیة تتم دون أن الأنظاربعیدا عن 

)3(یعرف أحد باسم المرشح الذي اختاره.

اتنتخابالفرع الثاني: الأساس القانوني لسریة الا 
ات، فإن التصویت یجب أن یكون نتخابلكي نضمن حریة الناخب، وبالتالي حریة الا

أن یخضع امل حریته، أي دونسریا، والتصویت یكون كذلك، إذا كان الناخب یحدد بك
لضغوط من یحیط به أو یسجل تصویته، لذلك یمكن القول أنه یوجد  التصویت العلني الذي 

وى یشكل اعتداء على حریة الناخب، لأنه یمكن ان یتعرض بسببه إلى ضغوط السلطة، والق

ایدیر نسیم، خرباش عصام، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق فرع قانون العام، النظام الانتخابي الجزائري في )1(
.16، ص2017، 10- 16و01-12ن العضویین القانونی

.03، ص2011حوار أحمد شاكر العمیدي، كلیة العلوم السیاسیة، )2(
.5مرجع نفسه،ص)3(



حق شخصي للمواطنالانتخابالفصل الأول                       

33

فإن التصویت السري یمكن أن یكون ذات النفوذ الاجتماعي، وفي هذا المنظور للأمور 
لذلك نتخابنزاهة الاقتراع، فقد یؤثر على الناخب، وبالتالي على الاخطوة مهمة لضمان 

شرط  الذي لا غنى عنه  لضمان استقلال الناخب، الیمكن القول أن التصویت السري هو 
روري لضمان حریة الناخب لذلك فإن النظام السیاسي الذي یأخذ فالتصویت السري شرط ض

)1(بالدیمقراطیة یأخذ بالتصویت السري 

السري.نتخابالمطلب الثاني: نظام الوكالة كاستثناء على الا 
ي مهما كانت الأسباب حیث یسمح نتخابیهدف تمكین المواطنین من أداء واجبهم الا

عن طریق الوكالة، وفي هذا الشأن  قال نتخابللمواطن بالاات نتخابالقانون العضوي للا
أستاذ في القانون الدستوري لدى نزوله ضیفا على حصة " نحن في خدمة للقناة اردحجمال 

ن كلمواطن الذي لم یتملحق الامتیاز ات یمنح نتخابالأولى" إن القانون العضوي الخاص بالا
ن آخر ویقوم بعملیة التصویت" وأضاف أن یوكل مواطمن الحضور إلى مكتب التصویت 

المتحدث ذاته یقول أن یوم الاقتراع یتوجه المواطن إلى المركز ومكاتب التصویت مصحوبا 
، فإذا كان موكلا من طرف غیره للنیابة عنه ببطاقة التعریف الوطنیة وبطاقة الناخب 

ك من أجل السماح ارها في مكتب التصویت وذلحضوالتصویت مكانه فعلیه أخذ الوثائق واست
)2(له بالتصویت مكان صاحب الوكالة

الفرع الأول: مفهوم الوكالة
نفس إلىكلاهما یؤدي بناتعریفات عقد الوكالة بین الفقه والقانون، إلا أن تلقد اختلف

الغرض أو المعنى وهذا ما سنبینه: 
أولا: التعریف الفقهي لعقد الوكالة

عرف معظم الفقهاء الوكالة على النحو التالي: 
أنها " إقامة الغیر المقام نفسه ترفها أو عجزا في الصرف جائز معلوم".بفها ر عالحنیفة:

عبادة لغیره فیه، وغیر مشروط لا ذي امره و رة أیضا: " غیابة ذي الحق غییوعرفها المالك
بموته".

. 7حوراء أحمد شاكر العمیدي، مرجع سابق، ص)1(
ر في الحقوق، ، نقلا عن إدیر نسیم، خرباش عصام، مذكرة لنیل شهادة ماست2017الجزائریة، القناة الأولى، الاذاعة)2(

.60، ص2017، 10-16، و 01- 12النظام الانتخابي الجزائري في، 
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التصرف مثله فیها تدخله النیابة من حقوق االله تعالى " استنابة جائزوعرفها الحنابلة أیضا:
".)1(وحقوق الآدمیین

وما یلاحظ هنا أن جمیع التعاریف تشیر إلى نفس المعنى أي أن الفقهاء لم یختلفوا 
رغم اختلاف الألفاظ المستعملة، فالوكالة اقامة الانسان غیر مقام وكالةحول تعریف عقد ال

أوكل شخص أخر عنه في عمل غیر مشروع كانت الوكالة غیر رف، فإذاصنفسه، بالقیام بت
، والوكالة ثابتة بالقرآن والسنة والاجماع.)2(صحیحة، أو أن الموكل نفسه لا یملكه شرعا

12یم أیة راهلقوله تعالى: " وعلى االله فلیتوكل المتوكلون" ابمن القرآن الكریم:.1
. 35تعالى:" فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها" النساء الآیة وقوله

الآیةوقوله سبحانه على لسان محمد علیه السلام: " إني توكلت على االله ربي وربكم" هود 
56.
الفقهاء بأحادیث كثیرة منها: استدلالسنة:من .2

منها توكیله علیه السلام خیر الصحیحین: " أنه صلى االله علیه وسلم السعادة لأخذ الزكاة و 
له علیه السلام حكیم بن یعمر وابن أمیة الضرب في نكاح أم حبیبة بنت أبي سفیان" وتوك

.)3(لبارحي بشراء الشاه"یل عروة احزام شراء أضحیة، وتوك
ن ولم الآفالأمة أجمعت على جواز الوكالة متدبى الدعوى الاسلامیة إلى من الاجماع:.3

وذلك لحاجة الناس إلیها، لأن الشخص قد یعجز عن قیامه بمصالحه ها أحد یخالف في جواز 
كلها، فكانت نوعان التعاون على البر والتقوى، وما جاء في المعنى وأجمعت الأمة على 

.)4(ةملجواز الوكالة بالج
: التعریف الاصطلاحي للوكالةثانیا

تجعله أقصى من المدلول بقیودیقصد بالوكالة اصطلاحا التفویض والاعتماد، ولكن 
ه في تنفیذ أمر من الأمور المعتبرة ر اللغوي، فالوكالة هي انابة شخص جائز التصرف لغی

المقابلة للوكالة.

les article.http://www.alwakalah.com/articlcs.php?actio(1)

، 1960ونظریاته العامة، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمد سلام مذكور، المدخل للفقه الاسلامي، تاریخه ومصادره )2(
.627ص

.537، ص2010، دار الكلام الطیب، دمشق، 1وهیبة الزحیلي، الفقه المیسر، العبادات، الجزء)3(
.236صالح حمید العلى، الموسوعات المالیة الاسلامیة، دار نور الدین طالب، سوریا ، ص)4(
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تعد الوكالة عقد یقیم الموكل بمقتضاه شخصا أخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم 
قامته مقامه، یسمى الأول الموكل إ ة ومقتضاه تفویض أحد أمره لأخر و یفوهو تعریف الحن

والثاني الوكیل ومحلها وهو الموكل له القیام بالتصرفات المالیة من بیع وشراء وغیرهما كلما 
.)1(بالدخولكالإذنیقبل النیابة 
إلى غیره الفقهاء ومن بینهم الرازي أن الوكالة هي أن یكل المرؤ أمره لبة غن عجاء 

كل أمره إلى االله فیتوكل علیه ، وفي یى االله، إلا أن العبد من یقوم مقامه ومنه التوكل عل
غیره مقام نفسه فیما یملكه من تصرف جائز إقامة شخص ضوابط العقد إقامة الشخص 

)2(معلوم قابل للنیابة

ثالثا: التعریف القانوني للوكالة
یختلف المشرع عن موقف باقي التشریعات العربیة الأخرى في تعریف الوكالة إذ لم

من القانون 833نجد أن المشرع الأردني قد قام بتعریف الوكالة اصطلاحا في نص المادة 
المدني الأردني على النحو التالي: 

معلوم". هذا زمقام نفسه في تصرف جائر" الوكالة عقد یقیم الموكل بمقتضاه شخص أخ
النص مأخوذ من تعریف القانون المدني العراقي للوكالة مع تغییر بعض التسمیات فقد 

ف جائز ر مقام نفسه في تصرمنه الوكالة أنها " عقد یقیم به شخص غی927عرفت المادة 
عمل بإتمامالموكل الوكیل القیام بقضیة أو عدة قضایا أو فوضمعلوم"؛ أي عقد بمقتضاه ی

.)3(أو جملة أعمال أو افعالأو فعل
من القانون المدني الجزائري أنها: 571بینما المشرع الجزائري عرف الوكالة في نص المادة 

" الوكالة أو الانابة هي عقد بمقتضاه یفوض شخص شخص أخر للقیام بعمل شيء لحساب 
یفوض الموكل وباسمه"، والملاحظ أن المشرع الجزائري جاء في صدر التعریف بمصطلح

.19، ص1982، دار الكتاب العربي، لبنان، 2سعود، بدائع الصنائع، الجزء السادس، طبعة علاء الدین أبو بكر بن م)1(
مروان محمد أبوفضة، برنامج العلوم الاداریة والاقتصادیة، مجلة الجامعة الاسلامیة، سلسلة الدراسات الانسانیة، المجلد )2(

. 795، ص2009السابعة عشر، العدد الثاني، فلسطین، یونیو 
سعید حیدر جبرجبر، الوكالة الخاصة غیر القابلة للعزل وانقضاء أجلها، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون )3(

.16، ص2011الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردن ، 
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صا أخر للقیام بعمله، والذي یقصد به أن الموكل یفوض الوكیل للقیام بعمل خشخص، ش
.  )1(شيء لحسابه وباسمه.

الفرع الثاني: شروط الوكالة. 
نتخابالات معینة أن یمارس حقه في الاكحیمكن للناخب في بعض الظروف ووفقا 

من القانون 53بواسطة التصویت بالوكالة، وقد بین المشرع هذه الحالات في المادة 
الجدید واستبقى على هذه الحالات في القانون 10-12رقم نتخابالعضوي المتعلق بالا

هذه الفئات في: وتتمثل
المرضى الموجودین في المشفى أو الذین یعالجون في منازلهم.-
ز.ذو العطب الكبیر أو العج-
أو الذین تنقل،العمال والمستخدمون الذین یعملون خارج ولایة إقامتهم أو الذین هم في -

یلازمون أماكن عملهم یوم الاقتراع.
الطلبة الجامعیون والطلبة في طور التكوین الذین یدرسون خارج ولایة إقامتهم. -
المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج.-
الجمارك وموظفووالحمایة المدنیة الأمن الوطني و أعضاء الجیش الوطني الشعبي -

ومصالح السجون الذین یلازمون أماكن عملهم یوم الاقتراع.
ة یاخبتنیوما الموالیة لتاریخ استدعاء الهیئة الا15تبدأ فترة اعداد الوكالات خلال 

ن متمتعا كو وتنتهي ثلاثة أیام قبل تاریخ الاقتراع، ولا تمنح الوكالة إلا لوكیل واحد والذي ی
على دفتر مفتوح لهذا الغرض كما یجوز تالوكالاویتم تسجیل هذهة یوالسیاسبحقوقه المدنیة

لكل موكل أن یلغي وكالته في أي وقت قبل التصویت أما في حالة وفاة الموكل أو حرمانه 
م نظسوم تنفیذي یر مربقوة القانون. وقد صدمن حقوقه المدنیة والسیاسیة فتلغى الوكالة 

الوكالة تعد على مطبع ) منه أن02ویحدد كیفیة إعداد الوكالة، حیث نصت المادة الثانیة (
السلطات المنصوص علیها حسب الحالة وأضافت المادة الثالثة من المرسوح أنه واحد أمام 

یرتها شأتأن تضع على مطبوع الوكالة الآتیة إعداد الوكالة أمامها یتعین على السلطة 
إلى أنه  یجب أن یبین في المطبوع لقب واسم كل من الموكل والوكیل بالإضافةوخاتمها. 

، 2007یونیو 13مؤرخ في 05- 07، معدل ومتتم بموجب قانون 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58- 75أمر رقم )1(
. 2007مایو 13، الصادرة في 31سمیة ،عددالجریدة الر 
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یة ومكتب نتخابورقم تسجیلهما في القائمة الاومهنتهما وتاریخ ومكان ولادتهما وعنوانهما 
. )1(تصویتهما، ویتضمن هذا المطبوع امضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها

الثالث: أهمیة الوكالة في تثبیت المواطنةالفرع
سبق وأن عرفنا في الفرع الأول من المطلب الأول أن الانتخاب هو الوسیلة
الدیمقراطیة التي یتمكن بها المواطن من المشاركة في الحیاة السیاسیة عن طریق اختیاره 

)2(لممثلین یرى فیهم القدرة والكفاءة على نیابته في الممارسة السیاسیة.

ونظرا لأهمیة هذه العملیة راعى المشرع المواطنین الذین لا تسمح لهم ظروفهم بأداء 
هذا الواجب یوم الاقتراع، حیث مكن لهم ممارسة حق التصویت عن طریق الوكالة وفقا 

ولتحدید شكل وشروط )3(لشروط حددها في قسم كامل من القانون المتعلق بنظام الانتخاب،
)4(.2016دیسمبر 19المؤرخ في 337-16صدر المرسوم رقم إعداد هذه الوكالة

والغایة من الوكالة تكمن في جانبین:
: رفع بقدر الإمكان نسبة المشاركین وإضفاء أكثر شرعیة ومصداقیة للانتخابات بتوفیر أولا

جمیع سبل المشاركة قانونا وبالتالي انخراط أكبر فئة من المجتمع في الحیاة السیاسیة 
لها حق المشاركة فیها.ویضمن

: عدم حرمان المواطنین من ممارسة حقهم في اختیار ممثلیهم مهما كانت وضعیتهم ثانیا
والتالي تجسید مواطنیهم التي لا تنتهي بغیابهم )5(وفقا للشروط التي حددها قانون الانتخاب،

یتمتعون بكامل حقوقهم المدنیة والسیاسیة.وما دام

.17ایدیر نسیم خرباش عصام، مرجع سابق، ص)1(
. 69مولود دیدان، مرجع سابق، ص)2(
. 64إلى 53، من المادة 10-16أنظر القسم الثالث من الفصل الثالث من القانون رقم )3(
یحدد شكل وشروط إعداد 2006دیسمبر 19الموافق لـ 1438ربیع الأول 19المؤرخ في 337-16التنفیذي المرسوم)4(

. 2016دیسمبر 21بتاریخ 75الوكالة للتصویت في الانتخاب، الجریدة الرسمیة، عدد 
. 10- 16من القانون 53أنظر المادة )5(
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الوكالة ومراعاة الجانب المادي للناخبین ألزم المشرع بتحریر وقصد تسهیل عملیة 
وهذا لتسهیل سیر العملیة بكل )1(الوكالة دون مصاریف، مع عدم اشتراط حضور الوكیل،

سلاسة.
إلا أن هذا الإجراء وحسب رأینا المتواضع بقدر ما هو إیجابي على بعض السلبیات 

لنسبة للوكیل بتغییر اختیار ما أوصى به الموكل والتي تكمن في إمكانیة خیانة الأمانة با
خاصة إذا كان الوكیل والموكل یختلفان في المیول السیاسي، حیث كان من الأجدر (حسب 
رأینا المتواضع) أن یتم الانتخاب عن طریق البرید الالكتروني خاصة بالنسبة للذین تتوفر 

لتصویت بالوكالة.لدیهم الإمكانیات، أما الآخرین بالإبقاء على طریقة ا

. 10- 16من القانون 62أنظر المادة )1(
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ملخص الفصل الاول:
الانتخاب حق لكل فرد في المجتمع، ویترتب على ذلك تطبیق مبدا الاقتراع العام، اي 

سنة یوم الانتخاب كفصل اول 18مساهمة جمیع افراد المجتمع البالغین سن الرشد 
محور المواطنة خلصنا فیه الانتخاب حق شخصي للمواطن كمبحث اول تناولنا فیه الناخب 

لا یمكن تحدید تعریف جامع مانع للانتخاب كونها عملیة انتخابیة على تماسك وترابط مع 
العدید من جوانب الحیاة في المجتمع كما ان النظرة الى مفهوم الانتخاب یختلف باختلاف 

الشعب الایدیولوجیات والتطبیقات ویمكن تعریف انه اسلوب دیمقراطي عن طریقه یختار 
حكامه الذین یمثلونه عن ارادته اذ یتبع الانتخاب الشریعة على سلطة الحاكم ومعنى ذلك 
قیام الشعب باختیار الافراد الذین یباشرون السلطة باسمه، فالانتخاب لیس الا صورة جدیدة 

من صور الشریعة الدیمقراطیة.
لمة تتسع للعدید من كما تطرقنا الى تعریف المواطنة والتي اتسعت تعریفاتها فهي ك

المفاهیم والتعریفات، فالمواطنة في اللغة مأخوذة من الوطن وهو محل الاقامة والحمایة اما 
مدلولها السیاسي هي صفة المواطن الذي یتمتع بالحقوق ویلتزم بالواجبات التي یفرضها علیه 

انتمائه الى الوطن.
ل الاعتراف بها وكیفیة وذلك بالتطرق الى جنسیة الفرد الجزائري وذلك من خلا

اكتسابها عن طریق الحق والاقلیم والزواج وغیرها والتطرق الى المساواة بین الجنسین من 
من الدستور الجزائري مرورا بالعناصر القانونیة للمواطنة 35-34-32خلال المواد 
والسیاسیة لها.

یل في القائمة كمبحث ثاني التحدث عن مركز المواطن في القائمة الانتخابیة والتسج
الانتخابیة وذلك باعتبار الناخب في لوائح القید شرطا شكلیا وجوهریا لتحدید الهیئة الناخبة 
واستفاء المواطن لكافة الشروط التي تؤهله للاشتراك في العملیة الانتخابیة والتدقیق في 
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ع شروط التسجیل في القائمة الانتخابیة عن طریق شرط الجنسیة وشرط الجنس، التمت
بالأهلیة الأدبیة والعقلیة، الموطن الانتخابي.

السلوك المضاد لمصالح الوطن، الاشخاص المحكوم علیهم بعقوبة جنائیة والذي 
أشهر إفلاسفه ولم یرد اعتباره والمحجوز او المحجور علیه.

بإضافة حقوق المواطن في التسجیل في القائمة الانتخابیة بالإشارة الى حقوق الناخب 
وواجباته.

كما تطرقنا للدعائم الاداریة للمواطن الناخب وذلك عن طریق مكاتب الانتخاب البلدي 
والمكاتب في القنصلیة وكیفیة تسلیم بطاقة الناخب.

والتحدث في المبحث الاخیر حول حق المواطن في الانتخابات بین السریة والوكالة 
ب، والاساس القانوني لسریة وذلك عن طریق السري الشخصي والقصد بسریة الانتخا

الانتخاب.
والتطرق كمطلب اخیر لنظام الوكالة كاستثناء على الانتخاب السري من مفهومها 
حیث اختلفت تعریفات عقد الوكالة بین الفقه والقانون الا ان كلاهما یؤدي بنا الى نفس 

قرآن الكریم، المرجع الغرض أو المعنى وهذا ما نبینه في التعریف الفقهي لعقد الوكالة: من ال
والسنة والاجماع والتعریف القانوني للوكالة عن طریق مواد من القانون المدني الجزائري. 

من 53الإشارة إلى شروط الوكالة وفق حالات معینة وقد بینها المشرع في المادة 
الغایة القانون العضوي المتعلق بالانتخاب بالمرور إلى أهمیة الوكالة في تثبیت المواطنة و 

منها.



الفصل الثاني
تفعيل حق الانتخاب  

تجسيدا للمواطنة
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هي أساس الاعتراف بالحقوق السیاسیة فكل مواطن یمتلك جزء من السیادة المواطنة 
فالاشتراك في ،)1(نهایمارس الحقوق السیاسیة المنبثقة عالعامة في الدولة، وهو وحده الذي 

ي الدولة والدستور یعطي السیادة للشعب أي تسییر شؤونها هو الوجه الأخر لفكرة السیادة ف
.)2(ة الوطنیةللتمتع بالجنسی

لا جدل أن حق المشاركة في تسییر الشؤون العامة لأي مجتمع خصوصا عن طریق 
الانتخابات یعد من الحقوق الأساسیة للإنسان.

من المعلوم أن ذلك یفترض توافر حقوق أخرى لازمة لحسن سیر العملیة الانتخابیة، 
ثل حریة الرأي والتعبیر والتجمع وعدم الخضوع لأي تهدید بسبب إبداء الرأي.م

فالانتخاب كحق مرتبط بالمواطنة ومن هنا جاء تبني الدساتیر الحدیثة لمبدأ الاقتراع العام 
.)3(ط النصاب المالي أو بشرط الكفاءةغیر المقید بشر 

ث:مباحإلى ثلاثةوعلى هذا المنوال قسمنا الفصل الثاني 
المبحث الأول: تجسید المواطنة في الانتخاب بالترشح.

سوي.اني: توسیع المواطنة بالتمثیل النالمبحث الث
المبحث الثالث: تجسید المواطنة بأسلوب اختیار الممثلین.

.189، صعبد اهللالعليصالح حسین )1(
القاهرة،دار النهضة العربیة، لحصري في مجال الطعون الانتخابیةضاء مجلس الدولة اقدراسة تحلیلیة لرأفت فؤاد،)2(

.144ص،2005
.49ص،2006، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة القاهرة، الوفاءأحمد أبو  (3)
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لانتخاب بالترشحالمبحث الأول: تجسید المواطنة في ا
وبدون تمییز، ویمكن )1(ضمن الدستور والقانون حق التصویت والترشح للجمیع

الحدیث عن أخذ الدستور وقانون الانتخاب بحق التصویت یقابله منطقیا حق الترشح 
كتجسید للمواطنة وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث بارتباط الانتخاب بالترشح في 

لمحلي المطلب الأول، والترشح للنیابة في البرلمان في المطلب الثاني وأخیرا الترشح للتمثیل ا
في المطلب الثالث.

المطلب الأول: ارتباط الانتخاب بالترشح
)  "لكل مواطن تتوفر فیه 01ـــ16من الدستور (62حسب ما نصت علیه المادة 

الشروط القانونیة أن ینتخب وینتخب" وعلیه فإن كل جزائري تتوفر فیه الشروط القانونیة التي 
تجسید المواطنة إلا أنه لا یعني أن هذا ن یترشح و له الحق أن ینتخب وأسنتناولها فیما بعد

كل من یتمتع بالجنسیة الجزائریة ویتمتع بصفة المواطنة له الحق في الترشح في جمیع 
الوظائف السیاسیة على عكس الحق في الانتخاب فالجنسیة المكتسبة لا تماثل نظیرتها 

طریة اتجاه الوطن وهو ما سنتطرق الأصلیة (الجنسیة) لما لها من خاصیة الولاء والعاطفة الف
إلیه في شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة.

الفرع الأول: توحید المواطنة في اختیار رئیس الجمهوریة
تتحقق المواطنة السیاسیة الكاملة في أي مجتمع عن طریق توفر مجموعة من 

التي یصل الناس الشروط: إعطاء حق التصویت للجمیع دون تمییز كون الانتخاب الآلیة 
عن طریقها إلى السلطة.

ثانیا توفر الدوریة والتنافس والحریة والعدالة في الانتخابات والرقابة المتبادلة والمساءلة 
.)2(یسمح بالمشاركة السیاسیة الكاملةوتوفر نظام سیاسي 

.01-16من الدستور 62المادة  (1)

المصدر القومي للإصدارات ،یوسف المصري، المواطنة في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى)2(
.84ص،2013القانونیة، مصر، 
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فالإلیة الوحیدة لاختیار رئیس الجمهوریة المنصوص علیها دستوریا بالانتخابات وهو 
من الدستور "الشعب مصدر 07ا یعبر عن المواطنة التوحیدیة وهو ما أشارت إلیه المادة م

كل سلطة السیادة الوطنیة ملك للشعب وحده" وبالتالي فالشعب وحده الذي یختار من الذي 
.)1(لن یتم ذلك إلا عن طریق الانتخابیرأسه و 

وأن السلطة التأسیسیة ملك للشعب
وعلیه فإن )2(سطة المؤسسات الدستوریة التي یختارهایمارس الشعب سیادته بوا

أو الانتخابات، اءتسها بشكل مباشر عن طریق الاستفالشعب مالك للسلطة ومصدرها ویمار 
كما یزاولها بطریقة غیر مباشرة عن طریق الهیئات التشریعیة ممثلة في البرلمان بغرفتیه 

طریق المجالس المحلیة المنتخبة.(البرلمان ومجلس الأمة) والهیئات التنفیذیة وعن 
الفرع الثاني: شروط الترشح لرئیس الجمهوریة

تولى الدستور الجزائري شروط الترشح لرئاسة الجمهوریة، وذلك لسمو منصب رئیس 
الجمهوریة وأهمیتها، هذا من جهة ومن جهة أخرى لأن الدستور القانون الأساسي الذي 

شعب، وعلیه حثحریة اختیار الویحمي مبدأاعیة ق والحریات الفردیة والجمیضمن الحقو 
نص الدستور الجزائري والقانون العضوي للانتخابات على شروط الترشح للانتخابات 

الرئاسیة:
أولا: الشروط الموضوعیة العامة للترشح لمنصب رئیس الجمهوریة

لا یقصد بها مجموعة الصفات والمقاییس المنصوص علیها في الدستور والتي یجب
على هذه 1996من الدستور 73توافرها في شخص المترشح للرئاسیات، وقد نصت المادة 

87في مادته 2016الشروط كما نص على هذه الشروط أیضا التعدیل الدستوري لسنة 
وسنتناول الشروط الموضوعیة كما یلي:

.42صمرجع سابق، ،اركیةمنیر مب)1(
.01-16من الدستور 08المادة  (2)
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لتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة:ـــ الشروط المتعلقة بالجنسیة وا1
الجنسیة كشرط للترشح من حیث المبدأ نقطة إجماع كل النصوص القانونیة تشكل

انون الانتخابات فیما المتعلقة بذلك انطلاقا من الدستور فیما یخص الانتخابات الرئاسیة أو ق
ارات الانتخابیة الأخرى، أما من حیث الصیغة فقد تضمن كل نص خصوصیة یخص الاستش

في معالجة هذه المسألة.
بالرجوع للدساتیر السابقة التي عرفتها الجزائر یلاحظ اشتراط الجنسیة ترشح:مجنسیة الأ ـــ 

في التعدیل شح للرئاسیاتترشح وبالتالي استبعاد المتجنس من التر مالجزائریة الأصلیة لل
اشترط الجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط للمترشح وهو نفس 87في المادة 2016الدستوري 

عرف الجنسیة بأنها وفي هذا الصدد ت1996من الدستور 73في المادة الشرط الموجود 
عه الدولة لتحدید ركن الشعب فیها، ویكتسب به الفرد صفة تفید انتسابه نظام قانوني تض

.)1(إلیها
ومن جانب أخر اشترط المؤسس الدستوري أن یكون المترشح غیر متجنس بجنسیة 

یة وحاملي الجنسیة بالاكتساب ممنوعین من الترشح الجنسأجنبیة وعلیه فإن كلا من مزدوجي 
لمنصب رئیس الجمهوریة، فالولاء للوطن لا یمكن أن یكون قطعي وتام إذا كان الفرد ینتمي 
لوطنین بل الأكثر من ذلك فالعاطفة أیضا لا یمكن أن تقسم إلى حبین وكذلك الشعور 

الشرط للترشح هذا س بوضع بالانتماء إلى الوطن والمجتمع وعلیه أحسن ما فعل المؤس
لمنصب رئیس الجمهوریة فإما أن تكون ابن الوطن دفعة واحدة جسدا وروحا وإما لا 

.)2(تكون
لم یقتصر شرط الجنسیة على المترشح فقط بل شمل أبویه أیضا، ب ـــ جنسیة الأبوین:

73في المادة حیث یثبت الجنسیة الجزائریة الأصلیة للأب والأم، هذا الشرط لم یكن موجودا 
.1996من الدستور 

.25ص،1993،مصر،الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة،المبسوط في نظام الجنسیة،د الكریمأحمد عب)1(
.106ص،سابقمرجع ،فوزي أوصدیق)2(



تفعیل حق الانتخاب تجسیدا للمواطنةالثاني:الفصل 

46

یاة المهنیة، نظرا لتأثیر الزوجة على الحیاة الشخصیة للزوج وكذا الحج ـــ جنسیة الزوجة:
، جاء المؤسس في ي حیاة الزوجین وكذا تأثیر الأطفال على الوالدینمما تلعبه العاطفة ف

زوج لیة الأصلیة الجزائریة لباشتراط الجنس01ـــ16من الدستور 87ن المادة الفقرة السادسة م
الخارجیة والتعاطف لوطن المترشح وهذا لتأكید المواطنة المتساویة للزوجین لتجنب التأثیرات 

أخر على حساب الجزائر.
:تمتع المترشح بكافة الحقوق المدنیة والسیاسیةشروطــ 2

ة بالجنسیة التي تثبت للفرد باعتباره عضو في الجماعة كما تعتبر من الحقوق اللصیق
والمتعلقة بالشأن العام والتي یتمتع بها مواطنو الدولة دون الأجانب مثل الاقتراع، الترشح، 
الاستفتاء، تشكیل الأحزاب، الحقوق المدنیة وهي الحقوق اللصیقة بالشخصیة وتتعلق بالشأن 

أمام والمساواةالخاص ویتساوى بالتمتع بها المواطنون مع الأجانب مثل الحق في الأمان
.)1(القانون والقضاء

:المتعلقة بالدیانةالشروطــ 3
أن یدین المترشح بالإسلام هذا الشرط نتیجة منطقیة لكون الشعب الجزائري شعب 
مسلم ولا یرضى بغیر المسلم قائدا لوطنه، إلا أن بعض الحقوقیون یرون وجود بعض 

طنة السیاسیة لا تنحصر في الدین ومع تؤمن حریة المعتقد وأن المواالتناقض كون الجزائر 
ذلك وحسب رأینا المتواضع فإن المؤسس أصاب في طرحه فلا یقود شعب مسلم إلا المسلم 

دون الإنقاص من احترام الأقلیات.
الشرط المتعلق بالسن:ـــ 4

حدده 1963سن الترشح بأربعین سنة كاملة، لكن دستور 01ــ16حدد التعدیل الدستوري 
سنة عكس باقي الدساتیر.45بـ 39في مادته

.61ص،2016دار بلقیس، الجزائر، ،الطبعة الثانیة،ة، القانون الإداريرین شرقي، مریم عمار شسعید بوعلي،  (1)
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:المشاركة في ثورة أول نوفمبرـــ5
) إذا كان  1954یجب على المترشح أن یثبت المشاركة في الثورة (أول نوفمبر 

) على المترشح أن 1942أما إذا كان مولود بعد هذا التاریخ (یولیو 1942مولودا قبل یولیو 
.1954ثورة أول نوفمبر یثبت عدم تورط أبویه في أعمال ضد 
یعني أنه أثناء الاستقلال كان یبلغ على الأقل 1942فالمترشح المولود قبل یولیو 

في الثورة یعد دلیلا على عدم اكتراثه لاستقلال بلاده أو رضاه التام فإن لم یشاركسنة20
ركة في أو المشافي الجهاد عن الاستعمار، فأین تكمن مواطنته إذا لم یلبي واجب الوطن 

الثورة عن تعبیر عن وطنیة المترشح وحبه لوطنه.
:سنوات10ة بالجزائر لمدة ـــ شرط الإقامة الدائم6

لم تنص علیه الدساتیر الجزائریة 2016وهو شرط جدید أضافه التعدیل الدستوري 
سنوات10ة بالجزائر دون سواها لمدة على المترشح إثبات الإقامة الدائمحیث )1(السابقة،

على الأقل قبل إیداع ملف الترشح بمعنى أن المواطنین الجزائریین المقیمین خارج الوطن لا 
الترشح للانتخابات الرئاسیة، فالمترشح المقیم الدائم بوطنه هو الأدرى بحاجیات یمكن لهم

فأهل مكة الحلول للأزمات كونه عاصرها وعایشها لإیجادومشاكل المواطنین وهو الأقرب 
ابها، ومدة عشرة سنوات جد كافیة للتأقلم مع المحیط والمجتمع والتغیرات سیاسیة أدرى بشع

كانت أو اجتماعیة أو اقتصادیة، فلا یمكن للمترشح قاطن خارج الوطن أن یحس بما یعیشه 
المواطن داخله ولا حتى إعطائه حلول تساعده.

الشكلیة للترشح لرئاسة الجمهوریةالشروط ثانیا: 
وضعها المؤسس حتى تكون عملیة راءات الدستوریة والقانونیة التيیقصد بها الإج

ومرفقاته الترشح صحیحة ومستوفیة لجمیع الشروط القانونیة، وتكون عادة متعلقة بالملف
حتى یتم التأكد من أهلیة الترشح لتولي أعلى منصب في البلاد.

.64ص،سابقمرجعـ سعید بوعلي،)1(
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ـــ طلب الترشح ومرفقاته:1
علان عن الرغبة في الترشح للانتخابات الرئاسیة حددت النصوص التنظیمیة كیفیة الإ

وذلك بتقدیم المترشح رسالة إلى وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة یعلن فیها رغبته في 
فق علیه (ملف ملف لدى المجلس الدستوري الذي یواوبعدها یودع ال،)1(تكوین ملف الترشح

من تاریخ إیداع التصریح م كاملةأیاعشرة أقصاه ) أو یرفضه بعد دراسته في أجلالترشح
.)2(بالترشح

:)3(أ ـــ طلب الترشح
في:یحتوي البیانات التعریفیة للمترشح المتمثلة 

ـــ اسم المعني ولقبه وتوقیعه ومهنته وعنوانه.
ب ـــ مرفقات طلب الترشح:

:2016ي نص علیها القانون العضوي للانتخابات لسنة یجب أن یحتوي على الوثائق الت
ـــ مرفقات ذات طبیعة إداریة.

ـــ نسخة كاملة من شهادة میلاد المعني.
من صحیفة السوابق القضائیة للمعني.03مستخرج رقم ـــ 

ـــ صورة شمسیة حدیثة للمعني.
ـــ شهادة طبیة مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفین.

ـــ نسخة من بطاقة الناخب للمعني.
.1949مة الوطنیة أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودین بعد عام ـــ شهادة تثبت تأدیة الخد

الذي یحدد إجراءات اكتساب التعریفات ،2009جانفي 04مؤرخ في ، 09/04مرسوم تنفیذي رقم 03/2ادة الم)1(
.2009جانفي 06في صادر ال،01ر، عددللانتخابات لرئاسة الجمهوریة، جالشخصیة في صالح المترشحین

.10-16من القانون 141المادة )2(
.10- 16ن من القانو 139المادة )3(
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مرفقات ذات طبیعة دستوریة:-1
ـــ تصریح بالشرف یشهد بموجبه المعني أنه یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط ولم یسبق 

له التجنس بجنسیة أخرى.
ـــ تصریح بالشرف یشهد بموجبه المعني أنه یدین بالإسلام.

ـ شهادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة للمعني ولأبویه ولزوجه.ــ
ـــ تصریح بالشرف یشهد على تمتع زوج المعني بالجنسیة الجزائریة فقط.

ـــ تصریح بالشرف یشهد بموجبه المهني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواه مدة 
على الأقل التي تسبق مباشرة إیداع ترشحه.10التعبیر 

ــ تصریح علني للمعني بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه.ـ
من القانون العضوي للانتخابات.142التوقیعات المنصوص علیها في المادة ـــ 

مال ضد في أع1942ـــ شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول یولیو سنة 
.)1(1954ثورة أول نوفمبر سنة 

الشفهي:مضمون ـــ 2
یجب على المترشح للانتخابات الرئاسیة التعهد باحترام مجموعة من المبادئ والقیم 

بالشكل التالي:)2(نص علیها القانون العضوي للانتخابات
ـــ على المترشح أن یتعهد كتابیا بعدم استعمال المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة في أبعادها 

ة والأمازیغیة) لأغراض حزبیة، والعمل على الحفاظ علیها وترقیتها.الثلاثة (الإسلام والعروب
.1954ـــ كذلك یجب التعهد بالمحافظة على مبادئ أول نوفمبر 

ح العلني بالممتلكات العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه هدفه عدم الزیادة في ـــ فالتصری
لشخصه أو لمقربیه.الممتلكات بسبب استغلال المنصب وتحویل المال العام

.10-16القانون ،03الفقرة ،139المادة  (1)

.10-16القانون ،19الفقرة ،139المادة  (2)
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ب والخاصة بالتوقیعات نجدها تلع16/10من القانون 142وإن نظرنا إلى المادة 
یزكیه أو یدعمه لشخصه ولبرنامجه أي مشاركته سیاسیا دور كبیر في تأیید المواطن في من

لتكون،)1(أي یمنع التوقیع لمترشح واحد فقطولذا منع المشرع منح التوقیع لأكثر من مترشح 
المشاركة السیاسیة فعال بالنسبة للناخبین المسجلین في القائمة الانتخابیة.

كما یجب احترام الدستور والقوانین المعمول بها بالإضافة إلى الالتزام والامتثال لها.
كما یجب أن یتضمن التعهد نبذ العنف كوسیلة للتعبیر واحترام الحریات الفردیة 

ان ورفض الممارسات الإقطاعیة والجهویة والمحسوبیة.والجماعیة واحترام حقوق الإنس
فنجد أیضا في فحوى التعهد مجموعة من المبادئ الدستوریة التي تشترك في أركان 

الحكم والشعب، فعلى بقار ثة المتمثلة في: التراب الوطني وتقیام الدولة بأبعادها الثلا
یادة الوطنیة، كما علیه التمسك المترشح التعهد بتوطید الوحدة الوطنیة والحفاظ على الس

بالدیمقراطیة في إطار احترام القیم الوطنیة، أیضا تبني التعددیة السیاسیة واحترام التداول 
الدیمقراطي على السلطة على طریق الاختیار الحر للشعب الجزائري بالإضافة إلى الحفاظ 

.)2(، وأخیرا احترام مبادئ الجمهوریةعلى سلامة التراب الوطني
ـــ التصریح العلني بالممتلكات:3

من 139/16والمادة 16/01من الدستور 87نصت الفقرة الأخیرة من المادة 
على أنه یجب على المترشح التصریح العلني بممتلكاته العقاریة 16/10القانون العضوي 

والمنقولة داخل الوطن وخارجه، هذا الشرط یعطي مصداقیة للمترشح في طریقة كسبه 
موال، كما یضفي نوع من الشفافیة فیما یخص ممتلكاته وذلك بهدف محاربته استغلال للأ

سب الغیر مشروع.صد الشراء والكالنفوذ بق

.10-16من القانون ،143المادة  (1)

.10- 16من القانون ،139المادة )2(
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ـــ التوقیعات:4
حسب القانون العضوي للانتخابات یجب على المترشح جمع مجموعة من التوقیعات 

ممثلیه لبرنامجه الانتخابي أونظرة عن تأیید نسبة لا یستهان بها من الشعبحتى یعطي
ر أغلب ولایات الوطن وتكون بالشكل التالي:عب

) توقیع فردي لأعضاء منتخبین في 600إما قائمة تتضمن ستمائة (أ ـــ عدد التوقیعات:
ولایة على الأقل وإما 25مجالس شعبیة بلدیة أو ولائیة أو برلمانیة على الأقل وموزعة عبر 

) توقیع قردي على الأقل وینبغي ألا یقل العدد الأدنى 60.000قائمة تتضمن ستین ألف (
توقیع، بعد ذلك 1500من التوقیعات المطلوبة في كل ولایة من الولایات المقصودة عن 

ه لدى ضابط عمومي حتى یتم إضفاء تدون هذه التوقیعات في مطبوع فردي مصادق علی
الوقت الذي مجلس الدستوري في نفسصفة الرسمیة علیها ثم تودع هذه المطبوعات لدى الال

.)1(یودع فیه ملف الترشح
ب ـــ موانع صاحب التوقیع:

لا یحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابیة أن یمنح توقیعه إلا لمترشح واحد فقط، 
كما یمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومیة وكل مؤسسات التربیة 

.)2(جمع التوقیعاتلغرض ما كان نوعها والتعلیم والتكوین مه
المطلب الثاني: الترشح للنیابة في البرلمان

لما كانت المؤسسة البرلمانیة الوسیلة التي یمكن اللجوء إلیها لتطبیق نظام الدیمقراطیة 
النیابیة، فإن ذلك یتطلب دراسة العوامل التي تضمن استقلالیة هذه السلطة بوصفها الهیئة 

ومن بین العوامل التي تؤدي إلى ذلك هو الحرص ،)3(ثانیة بعد رئاسة الجمهوریةالتمثیلیة ال
على التشكیل السلیم للمؤسسة التشریعیة عن طریق ضمان التمثیل في البرلمان بمختلف 
فئات الشعب، الأمر الذي یمكن تحقیقه من خلال إسناد تشكیله إلى مجموعة من النواب وفقا 

.10-16، من القانون 142المادة  (1)

.10-16القانون ، من143المادة (2)

.74ص،سابقیفي، مریم عمارة، مرجععلي، نسرین شر سعید بو  (3)
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وعلى ضوء هذا سنقوم بدراسة استقرار الأحكام المتعلقة بانتخاب للنظام الانتخابي المعتمد
وتعیین تشكیلة البرلمان.

تمثیل المواطنة في البرلمانالفرع الأول:
فإن أعضاء المجلس الشعبي 16/01من الدستور رقم 118من خلال المادة 

فقرة 119المادة تنهى أیضا العام السري والمباشر، كما الاقتراعالوطني ینتخبوا عن طریق 
سنوات.05أولى بأن ینتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها 

المتعلق بنظام الانتخابات والذي صدر على 16/10وبالعودة إلى القانون العضوي 
منه حددت الأحكام الخاصة بانتخاب 84خلفیة التعدیل الدستوري الأخیر، نلاحظ أن المادة 

والذي یكون عن طریق الاقتراع النسبي على القائمة.أعضاء المجلس الشعبي الوطني 
وتأتي أهمیة الانتخابات في الدور الذي تلعبه كمشاركة سیاسیة للمواطن، لیس من 
خلال الإدلاء بصوته فقط بل في المشاركة بقراءة برامج المرشحین وفي حضور الندوات 

مرشحین، مما یخلق ولقاءات مع المرشحین للعب دور في الحملات الإعلامیة لبعض ال
لمؤسساته، وتعكس درجة ءثقافة سیاسیة لدى المواطن ویتعزز فیه الولاء للوطن والانتما

المشاركة السیاسیة للمواطنین في بلد ما مدى الحریة التي یتمتعون بها في أوطانهم ومدى 
لحریة في فعندما یشعر المواطن بالأمن وا،)1(التطور الدیمقراطي التي وصلت إلیه تلك الدولة

وطنه، فإنه یندفع نحو ممارسة كافة الأنشطة السیاسیة دون خوف من العواقب المترتبة على 
ذلك.

ومن هنا یصبح المواطن تأثیر واضح في عملیة صنع القرار في دولته وفي توجیه 
السیاسة العامة لها والتأثیر فیها، وذلك من خلال ما یمارسه من مشاركة سیاسیة فاعلة 

رها.بمختلف صو 

.124ص،2013،، الإسكندریةالحدیثكتب الجامعيملانتخاب، الفي احقالعبد االله، عليصالح حسین )1(
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حیث تعتبر المشاركة في ،)1(سیاسیةوتوجد علاقة وثیقة بین الانتخابات والمشاركة ال
التي یشارك فیها المواطن في التأثیر التصویت والانتماء للأحزاب السیاسیة ومن أهم الأدوات 

على القرارات السیاسیة، وهذا یوضح الدور المركزي للعملیة الانتخابیة في تعزیز المشاركة 
یاسیة، إلا أن هذا الدور یعتمد كذلك على مدى فعالیة وصدق الانتخابات كأداة معبرة عن الس

إرادة المواطنین.
شروط الترشح للنیابة البرلمانیةالفرع الثاني:

على الشروط الواجب توفرها 92وفي مادته 10-16نص القانون العضوي رقم 
:)2(للترشح للمجلس الشعبي الوطني والمتمثلة في

ان یكون المترشح من جنسیة جزائریة، ومسجل في الدائرة الانتخابیة التي یتقدم فیها، وان 
سنة على الاقل في یوم الاقتراع وان یكون ادى التزاماته تجاه الخدمة 25یكون عمره 

الوطنیة او معفى منها (بالنسبة للرجال).
احدى حالات فقدان الاهلیة وان یتمتع المترشح بحقوقه المدنیة والسیاسیة ولا یوجد في

من على الاقصاء10-16من الامر 91مادة المحددة في التشریع المعمول به و تنص ال
الوالي )3(،الترشح لهذه الانتخابات خلال ممارسة مهامهم ولمدة سنة عقب توقف مهامهم

العضو المجلس ، المفتش العام للولایة،المنتدب، ورئیس الدائرة والامین العام للولایةوالوالي 
لامن، امین خزینة ، القاضي، افراد الجیش الوطني الشعبي، موظف اسلاك االتنفیذي للولایة
ب المالي للولایة، السفیر والقنصل العام ویمنع على المحكوم علیهم بحكم نهائي الولایة، المراق

ر العمدیة من لارتكاب جنایة او جنحة سالبة للحریة، ولم یرد اعتبارهم، باستثناء الجنح غی
الترشح.

.204المرجع نفسه، ص)1(
.10- 16من القانون 92المادة )2(
.10- 16من القانون 91المادة )3(
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لولایة، قائمة متصدر القائمة ایداع على مستوى ا)1(ویلزم القانون العضوي المذكور
یلیه مباشرة بذات الذير على متصدر القائمة، یقوم بذلك المترشحالمترشحین واذا تعذ

ترشح مالالقائمة، كما لا یجوز تعدیل اي قائمة مترشحین مودعة او سحبها الا في حالة وفاة 
ستخلافه من طرف حزبه إمن القائمة قبل انقضاء اجال الایداع، وفي هذه الحال یتم 

السیاسي او حسب ترتیب المترشحین في القائمة اذا تعلق الامر بمترشح من الاحرار.
.إستخلافهواذا توفي مترشح بالقائمة بعد انقضاء اجل ایداع الترشح فانه لا یمكن 

شخص ان یترشح في اكثر من قائمة ولا في اكثر لأيولا یمكن حسب ذات القانون
.)2(ن دائرة انتخابیةم

ویشترط ان تزكى كل قائمة مترشحین مقدمة تحت رعایة حزب او عدة احزاب 
من %4سیاسیة او بعنوان قائمة حرة من الاحزاب السیاسیة التي تحصلت على ازید من 

او الاحزاب السیاسیة التي تتوفر السابقة الاصوات المعبر عنها خلال الانتخابات التشریعیة 
.)3(لانتخابیة التي یقدم فیها الترشحمنتخبین على الاقل على مستوى الدائرة ا10على 

الشرطین بأحدفي حالة ما ان لم تف قائمة مترشحین مقدمة تحت رعایة حزب سیاسي 
في حالة تقدیم مرة في الانتخابات اولأولالمذكورین اعلاه او تحت رعایة حزب یشارك 

توقیعا من ناخبي الدائرة250لاقل قائمة بعنوان قائمة حرة فانه یجب ان یدعمها على ا
.)4(نیة فیما یخص كل مقعد مطلوب شغلهالانتخابیة المع

وما یمكن ملاحظته بالنسبة لكل قائمة المترشحین انها كلها تكون تحت غطاء 
سیاسي (اذن هو یمثل شریحة من الشعب) المشاركة السیاسیة سواء كانت تحت رعایة حزب

توقیع على الاقل عن كل مقعد مطلوب شغله وهو 200او بعنوان قائمة حرة، مدعمة ب 

.10-16من القانون 93المادة )1(
.10-16من القانون 94المادة )2(
.95سعید بوعلي، شرین شریفي، مریم عمارة، مرجع سابق، ص)3(
.10- 16من القانون 94المادة )4(
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ما تجسده المواطنة في المشاركة في اختیار ممثلیهم على المستوى البرلماني وهو نوع من 
complicité1(ب) بین المترشح والناخ(التواطؤ(.

لترشح للتمثیل المحلي ا: المطلب الثالث
وصورة من الدیمقراطیةتعتبر الانتخابات المحلیة مظهر من مظاهر الممارسات 

ة والولایة، فقو ن البلدیة المحلیة بما یعود بالنفع على سكاصور المشاركة الشعبیة في الشؤون
اطیة الشعوب تكمن في قوة المجالس المنتخبة باعتبارها تمارس دورا فعالا في ابراز دیمقر 

تمثل الاطار الذي تلتقي فیه ارادات الافراد من خلال ممثلیهم لأنهانظام اداري ما، 
المنتخبین للتعبیر عن طموحهم وتطلعاتهم، فنجاح الدولة متوقف على نجاح ادارتها المحلیة 
ممثلة في مجالسها الشعبیة البلدیة او المجالس الشعبیة الولائیة ونجاح هذه المجالس مرهون 

نظومة القانونیة التي تتبناها من خلال الالیات والرسائل الممنوحة لها للقیام على وجه بالم
الخصوص بالمهام الموكلة لها.
الفرع الاول: المواطنة المحلیة 

انطلاقا من قناعة مفادها ان المواطنة تبدا على المستوى المحلي لتنتقل الى المستوى 
من 03فقرة 15فعالة وهو ما اشارت الیه المادة الوطني، وتكریسا للمواطنة المحلیة ال

الدستور التي تنص على الدیمقراطیة التشاركیة والتي تقوم على المشاركة الجواریة للمواطنین 
في ادارة شؤونها العامة المحلیة، وتفعیل رقابتهم على الادارة والمجالس المحلیة المنتخبة، 

قانوني البلدیة والولایة لتجعلهما اكثر تفتحا على ادخلت الجزائر اخیرا تعدیلات جوهریة على 
.)2(ن ومراقبتهم لسیر شؤونهم المحلیةمشاركة المواطنی

القانونیة بقوانین تنظیمیة تحاول تدارك ثغرات كبیرة مسجلة كما دعمت بقیة الترسانة 
ف وفي مختلطنة ومقوماتها المختلفة من مساواة وعدالة ومشاركة .......على مستوى الموا

مجالات الحیاة.

.10- 16، من القانون 05فقرة 94المادة )1(
.144منیر مباركیة، مرجع سابق، ص)2(
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یر شؤون البلدیة نجد انه على المجلس الشعبي البلدي ففي مشاركة المواطنین في تسی
طنین شؤونهم واستشارتهم حول خیارات واولویات التهیئة االمو لإعلامان یتخذ كل التدابیر 

.)1(لاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةوالتنمیة ا

.)2(نشاطه السنوي امام المواطنینعن دیم عرض كما یمكن المجلس الشعبي البلدي تق

ارات بكل شخصیة المجلس الشعبي البلدي ان یستعین بصفة استشرئیس كما یمكن 
او ممثل جمعیة معتمدة قانونا، الذین من شانهم تقدیم اي مساهمة مفیدة محلیة وكل خبیر 

المجلس شخص الاطلاع على مستخرجات مداولاتلأيكما یمكن )3(المجلس،لأشغال
.)4(بي البلدي وكذا القرارات البلدیةالشع

ویمكن ایضا لجان المجلس الشعبي الولائي دعوة كل شخص من شانه تقدیم معلومات مفیدة 
.)5(اللجنة بحكم مؤهلاته او خبرتهلأشغال

ق المواطن المشاركة دیمقراطیا في تسییر ة على المواطنة والمشاركة، فمن حوهذا كله دلال
لیا.شؤونه مح

ساد والمحاباة وعدم القطاعات التي ینتشر فیها الفأكبرثلا وهو ففي قطاع السكن م
تل فیها المواطنة في الجزائر بشكل كبیر، اصدرت السلطات العمومیة في ما المساواة، وتخ
من السكن عدة قوانین تنظیمیة ثم بواسطتها وضع الاستفادةافیة والمساواة في یتعلق بالشف

المساواة في نتقاء المستفیدین من السكن العمومي الایجاري من اجل ضمان نظام صارم لا
خلال فترة الحظوظ بین المتقدمین بطلبات الاستفادة وبالتالي یتم نشر قائمة المستفیدین 

محددة قانونیا، كما تتم دراسة الطعون ما قبل لجنة ولائیة برئاسة الوالي.

-03، الصادر 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر، العدد 2011یونیو سنة 22، المؤرخ في 10-11من القانون رقم 11المادة )1(
07-2011.

.10-11من القانون رقم 11المادة )2(
.10-11من القانون رقم 13المادة )3(
.10-11من القانون رقم 14المادة )4(
-02-29، الصادرة في12، المتعلقة بقانون الولایة، ج ر، رقم 2012فیفري 21، المؤرخ في 07- 12القانون رقم )5(

2012.
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ى قطاع الاسكان والتعمیر وضع بطاقة على مستو 2001ومن ناحیة اخرى تم منذ 
وطنیة للمستفیدین من السكنات الاجتماعیة ومن المساعدات التي تقدمها الدولة وذلك لتجنب 

.)1(الخاصة بالسكن وفي تسلیم المساكنالاستفادة المتعددة والمحاباة في تقدیم مساعدة الدولة 

تحقیق مكاسب وتطورات وكخلاصة للمواطنة في القوانین الجزائریة یمكن تسجیل 
واضحة یعترف بها الجمیع، مع عدم نفي بعض التحفظات التي لا تزال تحیط بعض 

عند تجسیدها واقعیا كما والتأویلالنصوص القانونیة، خاصة التي تترك حیزا واسعا للتقدیر 
یمكن الخروج بالنتائج الاتیة:

مواطنة بمختلف ابعادها حرص المشرع الجزائري عند صیاغة القوانین التي  تؤطر ال-
ن وتمتعهم بحقوق ومستویاتها، على التذكیر بمساواة جمیع المواطنین امام هذه القوانی

.)2(وواجبات متساویة

لم تعد مختلف القوانین تتضمن تمییزا صریحا بین الرجال والنساء، ما عدا تضمنها حالات -
قانون العقوبات، وقانون لحمایتها من بعض التجاوزات خاصةللمرأة"تمییز ایجابي" 

الانتخابات، وترتیبات التشغیل ودعم الشغل.
تتطور المنظومة القانونیة للمواطنة في الجزائر بشكل تدریجي وحذر، وهو ما یعده بعضهم -

ایجابیا، اذ یحاكي التحفظات المجتمعة ویراعي تقالید وعادات وقیم المجتمع الجزائري، ویعده 
ملصا من الالتزامات الدولیة.اخرون مماطلة وتقصیرا وت

السیاسیة،لا تزال القوانین الداخلیة لبعض الفاعلین السیاسیین، خاصة الاحزاب 
.المرأةتتخللها نقائص متعلقة بالمواطنة، خاصة مواطنة 

أعمقلإصلاحاتتعتبر اغلب التطورات القانونیة السابقة اصلاحات مرحلیة تؤسس 
السنوات القادمة وعلى الرغم مما سبق، تظل المشكلة واكثر دقة، ستعتمدها الجزائر في

الكبیرة في الجزائر في الممارسات ولیس في القوانین، اذ ان الممارسات غالبا ما تفرغ القوانین 

تقریر حول حالة تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، نوفمبر )1(
.39، ص2008

.01-16من الدستور 63، 62، 36، 32المادة )2(
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من محتواها، وتفشل اهداف اغلب السیاسات ومن ابرزها العزوف الانتخابي، خاصة 
ملیون ناخب من 12سیة الاخیرة قرابة العزوف التصویت، ان لم یصوت في الانتخابات الرئا

ملیون وحق الاحصاءات الرسمیة.21بین 
البلدي والمجلس الشعبي شروط الترشح للتمثیل المحلي (المجلس الشعبيالفرع الثاني:

الولائي)
المترشح هو اصطلاحا یطلق علیه على الشخص الذي تتوفر فیه شروط الانتخاب 

وهو ما سبق شرحه في فیها،الدولة التي یرید الترشح وذلك وفقا للنظام الانتخابي في 
المبحث الاول من الفصل الاول وعلیه فان مجال الترشح مكفول لكل من استوفى الشروط 

القانونیة العامة المتمثلة في:
المتعلق 10-16من القانون العضوي 03ان یستوفي الشروط المنصوص علیه في المادة -

في الدائرة الانتخابیة التي یترشح فیها.بالانتخابات ویكون مسجلا 
) سنة على الاقل یوم الاقتراع.23ان یكون بالغ ثلاثة وعشرین (-
ان یكون ذا جنسیة جزائریة.-
ان یثبت ادائه الخدمة الوطنیة او اعفاءه منها.-
ره الا یكون محكوما علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة او جنحة سالبة للحریة ولم یرد اعتبا-

.)1(باستثناء الجنح الغیر العمدیة

ط العامة للترشح للمجالس المحلیة الشرو أولا: 
المتعلق بالانتخابات 10-16من القانون العضوي 79وهذه الشروط تضمنتها نص المادة 

وهي:
شرط السن:-1

للتمكن عقبة یجب تخطیهاكأولالسن تضمنت كل القوانین الانتخابیة الجزائریة شرط
سنة في ظل 25ح، ولقد حدد المشرع الجزائري من الترشح للمجالس المحلیة بـ من الترش

.10- 16من القانون 79المادة )1(
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المتعلق 10-12الا انه في القانون رقم .)1(1997عضوي لنظام الانتخابات لسنة القانون ال
من 79) یقابلها المادة 78سنة (المادة 23لنظام الانتخابات قد خفض سن الترشح الى 

المتعلق بالانتخابات، ویعتبر هذا التخفیض ترجمة لرغبة 10-16القانون العضوي الحالي 
ونه المشرع في اقحام عنصر الشباب في الحیاة السیاسیة عن طریق تشجیعه في ادارة شؤ 

.)2(السیاسیة على المستوى المحلي
اء منها:شرط اداء الخدمة الوطنیة او الاعف-2

التشریعات الحدیثة فهو غیر وهو شرط معمول لشغل الوظائف اذ تكاد تجتمع علیه
مقرر توفره في الناخب، بل على المترشح الذي یرید الترشح لعضویة المجلس الشعبي البلدي 

منها، أعفياو المجلس الشعبي الولائي، حیث یشترط ان یكون قد ادى الخدمة الوطنیة او 
لالزامي للخدمة ویقصد بها اداء واجب الخدمة العسكریة، وهذا الشرط مهم واساسي للطابع ا

الوطنیة الذي یعد واجبا على عاتق جمیع الجزائریین اعتمادا على مبدا المساواة بین 
المواطنین في الاعباء والتكالیف والحقوق. والواجبات من دون استثناءا وتمیز.

وبالتالي لا یمكن تصور التحاق شخص بالمجلس منتخبا وعضوا به، ثم زوال الصفة 
بعضو اخر، لا شك ان هذه الطریقة لاستخدام واستخلافمة الوطنیة عنه باستدعائه للخد

استقرار المجالس، لذا وجب على المترشح ان یثبت اداءه للخدمة الوطنیة او الاعفاء منها.
شرط الجنسیة:-3

الجنسیة الرابطة القانونیة والسیاسیة بین الفرد والدولة التي ینتمي الیها، وقد اقرت تعد
فان كانت الجنسیة )3(عات الوظیفیة وجوب تمتع المترشح للوظیفة بجنسیة الدولةاغلب التشری

كذلك مطلوبة الترشح للانتخابات المحلیة لان الجنسیة فأنهاالجزائریة مطلوبة في الناخب، 

12، المتعلق بقانون الولایة، ج ر، العدد 2012فبرایر 12رخ في ، المؤ 07-12عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة )1(

.200، ص2012
.57منال بدر، مرجع سابق، ص)2(
علاء الدین عشي، والي الولایة في التنظیم الاداري الجزائري، دراسة وصفیة تحلیلیة، دار الهدى، طباعة نشر وتوزیع )3(

.23عین ملیلة، الجزائر، ص
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تعبر عن علاقة عاطفیة وسیاسیة تحدد رابطة انتماء الشعب الى دولته، یحمل جنسیتها 
لمشرع لم یكن متشدد بان فرض الجنسیة الاصلیة للمترشح او الاكتساب، فابالأصل

لیة ، بل اجاز لمكتسبي الجنسیة حق الترشح، وهذا من باب  فتح للانتخابات المجالس المح
.)1(ل والفرص الواحدة بین الجزائریینالسب
من 5المادة يــ ألا یكون المترشح محكوما علیه في الجنایات والجنح المشار علیها ف4
ولم یرد إلیه اعتبراه:10-16ي و قانون العضال

اعتباره ولم یردالا یكون مدانا في حكم نهائي لارتكابه جنایة او جنحة سالبة للحریة 
باستثناء الجنح غیر العمدیة 

الشروط الشكلیة:-أ 
شرط الاعتماد من طرف حزب سیاسي او عدة احزاب او مقدم تتمثل هذه الشروط في

والمتمثلة في:10-16من قانون 73حسب الصیغ المحددة بنص المادة بعنوان قائمة حرة
أكثرالاعتماد من طرف الاحزاب التي تحصلت خلال الانتخابات المحلیة الاخیرة على -

من الاصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابیة.%4من 
قل في منتخبین على الا10الاعتماد من طرف الاحزاب السیاسیة التي تتوفر على -

للولایة المعنیة.الشعبیة المحلیةالمجالس 
تم تقدیم قائمة الترشح تحت رعایة حزب سیاسي لا یتوفر على الشرطین السابقین، او إذا-

مرة في الانتخابات او بعنوان قائمة حرة، فهنا یجب لأولتحت رعایة حزب سیاسي یشارك 
الانتخابیة المعنیة فیما یخص كل توقیع على الاكثر من ناخبي الدائرة 50ان یدعمها بـ 

ناخب التوقیع في اكثر نت لأيمقعد مطلوب شغله، مع الاخذ بعین الاعتبار انه لا یحق 
قائمة واحدة.

.201، مرجع سابق، ص07-12شرح قانون الولایة عمار بوضیاف، )1(
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شرط تضمن قائمة المترشحین لانتخابات المجالس المحلیة عدد من المترشحین یساوي -
عدد المقاعد المطلوب من %30عدد المقاعد المطلوب شغلها وعدد المستخلفین لا یقل عن 

.10-16قانون 71المادة )1(شغلها،
من مرشحین. لأكثرشرط الامتناع عن التسجیل في نفس قائمة الترشح-
لس المحلیة:اقابلیة الترشح للمجشروط عدم -5

خلافا للشروط العامة التي ترمي الى ضمان قدرة المترشح على اداء مهامه الانتخابیة 
هدفها هو ابعاد عن رتب فیها عدم القابلیة للانتخابهذه الشروط التي یتاذا تم انتخابه، فان

الترشح اشخاص یمارسون مهام من شانها ان تسمح لهم بممارسة ضغوطات على الناخب، 
وذلك لاعتبارات تتعلق اساسا بنزاهة العملیة الانتخابیة، وعدم استغلال هذه الفئات 

ي:وتتمثل هذه الفئات فیما یل.)2(قائمةال
الوالي.-
الوالي المنتدب.-
رئیس الدائرة.-
الأمین العام للولایة -
المفتش العام للولایة.-
عضو المجلس التنفیذي للولایة.-
القاضي.-
افراد الجیش الشعبي الوطني.-
موظفي اسلاك الامن.-
أمین خزینة الولایة -
المراقب المالي للولایة.-

.10- 16من القانون 05المادة )1(
.116علاء الدین عشي، مرجع سابق، ص)2(
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الامین العام للبلدیة.-
.)1(الولایة او بمدیریة تنفیذیةبإدارةمصلحة رئیس ال-

غیر ان ما یجب التنبیه الیه ان حرمان هذه الفئات لیس مطلقا، وانما یتعلق بالعاملین 
فئات الترشح الا بعد مرور مدة سنة المتمثلین في العامل الزمني ، بحیث لا یجوز لهذه ال

ذ لا یجوز لهذه الفئات الترشح رغم قیام كاملة على عملهم بهذا الاقلیم او العامل المكاني، ا
وهي مدة غیر كافیة في نظر ،)2(الصفة لكن في اقلیم غیر الذي یمارسون فیه وظائفهم

.تأثیرهلیل نفوذه   او ذ علي بلقاسم حتى تدالاستا
سنوات حفاظا على الصورة 05وبالتالي كان من الاجدر بالمشرع ان یرفعها الى 

نعكس ذلك على الجوانب المهمة في مفهومها المعاصر (المواطنة) الحقیقیة للمواطنة حیث ی
لمساواة التمتع بالحقوق واداء الواجبات  اوالمتمثلة في العضویة في جماعة سیاسیة (دولة ) 

الجوانب لا قیمة لها اذا ما ام المتبادل بین المواطنین...فهذهغیاب ممارسات التمییز، الاحتر 
واء السالفة الذكر س83الفئات المنصوص علیها في المادة من قبل التأثیرمورست تحت 

المحاباة او للحصول على خدمة او مقابل وعلیه لكي عن طریق الخوف اوالتأثیركان 
تكون المشاركة السیاسیة فعالة لا بد من توفیر المناخ الملائم للناخب لاختیار ممثلیه بعیدا 

راطیة. والممارسات اللادیمقالضغوطاتعن كل اشكال 
:اءة العلمیة في اختیار المترشح للمجالس المحلیةمكانة الكف-6

لا یقصد من الكفاءة العلمیة وضع قید من القیود التي تمس مبدا الاقتراع العام 
توفرها في ا للناخب، وانما هو من التي یفترضباعتباره حق من الحقوق المقررة دستوری

م الملقاة على عاتقه والقدرة على ادائها متى نجح في المترشح بما یكفیه من القیام بالمها
الوصول الى المجالس المنتخبة واصبح ممثلا للشعب، الا انه یرى انصار الاعتبارات 

لعملیة كأساسالمساواة بمبدأالسیاسیة ان اشتراط مثل هذه الشروط من شانه ان یخل 

.10-16من القانون 83المادة )1(
.126علاء الدین عشي، مرجع سابق، ص)2(
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یا، بحیث تكون الفئة الممثلة في لتمثیل ویجعل من التمثیل السیاسي تمثیلا فئو االانتخاب و 
الغالب هي فئة المتعلمین والخبراء والفنانین، وهم لیسوا بالضرورة الاقدر على تمثیل 

ل الدراسي أخذ به المشرع الجزائري حیث انه لم یشترط عنصر المؤهالناخبین، وهذا ما 
عمار بوضیاف للمترشح للانتخابات للمجالس المحلیة وحسن فعلا، فمن وجهة نظر الدكتور 

لأصحابان ذلك یتماشى ومبدا المشاركة، فمن المؤكد ان المجالس المحلیة كما تحتاج 
.)1(المحليالشأنالشهادات الجامعیة وغیرها یحتاج الى شرائح اخرى تساهم في تسییر 

ط الخاصة للترشح للمجالس المحلیةثانیا: الشرو 
فیها المترشحین بل یشترك وسمیت بالشروط الخاصة بتعلقها بمراكز خاصة لا 

بسبب تقلدهم لبعض المهام او المسؤولیات، وهي كلها اما موانع الترشح البعض منهم فقط
او موانع تقلد العهدة وتتمثل هذه الشروط في حالات عدم القابلیة للانتخاب او حالات التنافي 

من الامر 100ة المتعلق بالانتخابات والماد01-12من القانون رقم 83مقارنة بالمادة 
ضمن الفئات مرة الامین العام للبلدیةلأولت من قانون الانتخابات نجدها قد ادرج97-07

ولم تبعده سابقا، هذا من شانه ان یخدم حیاد العملیة الانتخابیة ویمس القابلة للانتخابغیر 
بنزاهتها.

حالات التنافي مع المهام الانتخابیة:-1
ترشح للمجالس المحلیة، في كون هذهحالات المنح من التختلف حالات التنافي مع
الحق في الترشح، بینما تعد حالات التنافي من حق بإسقاطالاخیرة تمس بالمشاركة السیاسیة 

المنتخب في ممارسة عهدة سیاسیة بتخیره من مواصلة التمسك بها او ببعض الوظائف التي 
العهدة، وتتمثل حالات التنافي مع المهام وهذا حفاظا على حریة ممارسة،)2(ى معهاتتناف

الانتخابیة  في حالتین:

.202، مرجع سابق، ص07-12عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة )1(
ي ، دوائر النظام الانتخابي في اصلاح النظم السیاسیة ، دراسة مقارنة اطروحة دكتوراه في القانون العام، زهیرة بن عل)2(

.23، ص2015جامعة ابو بكر، بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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ان الحالة الاولى للتنافي وهي عدم جواز الجمع بین العضویة في اكثر من مجلس شعبي -
تدرب المنتخبین المحلیین وتهیؤهم للعضویة في البرلمان، لما یصبح عضوا في لأنهاواحد، 

بي المحلي.البرلمان توقف عضویته بالمجلس الشع
من لأكثروبالنسبة للحالة الثانیة للتنافي في عدم التسجیل في نفس قائمة الترشح 

مترشحین ینتمیان الى اسرة واحدة، فهذا مبرر لان اجتماع اكثر من عضویته لهم قرابة في 
ة على اعمال المجلس الشعبي المحلي، تسیطر الروابط العائلیة او القرابهیئة المداولة قد 

.)1(عن تحقیق المصلحة العامة المحلیةقد تنحرف قرارات المجلس وبذلك
النسويتوسیع المواطنة بتوسع التمثیل الثانــي:المبحث 

یقاس على مدى فسح المجال للمرأة وتحقیق توازنهأضحى تقدم المجتمعات الیوم 
إلى یة،السیاسفرصة للنساء للتواجد في الحیاة ومدى إتاحةلممارسة دورها في المجتمع 
المجتمع من المؤشرات التي ومكانتها فيوضع المرأة وذلك لانجانب الرجل دون اي تمییز 

الأخیر.تدل على مدى تطور هذا 
فالحقوق السیاسیة هي جوهر المواطنة بحیث یرتبط مفهوم هذا الأخیر بحق المواطن 

والرجل المرأة كما هو مرتبط بحق الدولة،تولي مناصب عامة في وحقه فيفي الانتخاب 
النیابیة.الترشح للمجالس في

وكرسه الدستورالمتعلق بنظام الانتخابات 10-16وهو ما جاء به القانون العضوي 
في تكوین أحزاب وكذا الحقعامة في الدولة وتقلد مناصبمن سیاسیة للمرأة كحق الترشح 

الجنسین.سیاسیة دون إقصاء على أساس مبدأ المساواة بین 

زائري، رسالة دكتوراه في فریدة مزیاني، المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الج)1(
.104، ص2002- 2001القانون، جامعة قسنطینة، السنة الجامعیة 
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ساواة كاطار عام لمواطنة المرأةلب الاول : مبدا المالمط
یعد مبدا المساواة من اهم المبادئ الدستوریة الذي تستند  الیه كافة الحقوق و 
الحریات في المواثیق الدستوریة و یهدف إلى ازالة مظاهر التمییز بین افراد الدولة بالنسبة 

)1(والجنس والعقیدة و اللون .للأصل

تحقیق تمتع وانما إلىعلى ازالة كافة مظاهر التمییز، المبدأاقرار هذا ولا یقتصر 
المساواة.قدم والحریات علىالافراد بالحقوق 

القانونالمساواة امام الاول:الفرع 
فهي ركیزة اساسیة تمییز،تعني مساواة جمیع الافراد في التمتع بالحریات الفردیة دون 

.المبدألدستوري الجزائري على اعتماد هذا فقد حرص المؤسس االحریات،لكل 
، حیث نصت على 1963من دستور 12من خلال نص المادة المبدأحیث تم تكریس هذا 

المساواة بین المواطنین من كلا الجنسین فیما یتعلق بالحقوق و الواجبات دون تمییز ، ولقد 
مبني على اساس الجنس الفقرة الاولى بمنع اي تمییز 39في المادة 1976اعتمد دستور 

على إن الدولة تضمن المساواة 40ویربط مساواة الجمیع امام القانون ، كما اكدت المادة 
.)2(كافة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعلیة في التنظیم العادي بإزالةلكل المواطنین 

مام القانون ولا " إن كل المواطنین سواسیة ا29، فقد اشار في مادته 1989اما دستور 
یمكن إن یتذرع باي تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الراي أو اي شرط 

اخر أو طرف اخر شخصي أو اجتماعي " .
" لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة إن ینتخب وینتخب " وهي 50مادته اشار فيكما 

السابقة.اتیر أول مرة تربط حق الانتخاب بالترشح عكس الدس

في المجالس المنتخبة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون اداري بكلیة المرأةزاد الخیر طیطیلة، ترقیة تمثیل )1(
.25، ص2016ورقلة ،-قاصدي مرباح والعلوم السیاسیة، جامعةالحقوق 

نوفمبر 24الصادر بتاریخ 94، الجریدة الرسمیة، العدد 1976نوفمبر 22دستور الجمهوریة الجزائریة ،المؤرخ في )2(
.1980جانفي 12، بتاریخ 80/01، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1976
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" كل المواطنین سواسیة امام 29، فقد نص على مبدا المساواة في المادة 1996اما دستور 
القانون ولا یمكن إن یتذرع باي تمییز یعود سببه إلى المولد أو الجنس أو الراي أو اي شرط 

.)1(أو طرف اخر شخصي أو اجتماعي " 
السادسة من اعلان الامم المتحدة للقضاء على فالملاحظ إن هذه المادة تتطابق مع المادة

)2(العنصري.جمیع اشكال التمییز 

و هذا ما كرسه المؤسس الدستوري في 32في مادته 2016وهو ما ابقى علیه دستور 
، وإن اهم ما یمیزها هو مفهوم للمرأةالتي اشارت إلى ضمان الحقوق السیاسیة 35مادته 

مثل الرجل المرأةعلى ضرورة مشاركة تأكیدو بالتالي هو المرأةالمواطنة الذي وصفت به 
المنتخبة.بتمثیلها في المجالس 

بتوسیع للمرأة" تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة یلي:ما 35وجاء في المادة 
".حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة

تطبق القاعدة التي تقرر فلیس لازما إن نسبیة،فهذه المساواة لا یعني انها مطلقة بل 
المجتمع.المساواة على كل افراد 

ولا محللها،بل یكفي إن تكون قاعدة عامة مجردة مهما كان عدد افراد الذین یخضعون 
فالمساواة المطلقة لا متماثلة.كانت هناك اوضاع إذاالا المساواة،مبدا بأعمالللمطابقة 

لها.وجود 
ي قانون توسیع التمثیل النسوي یهدف إلى المساواة الفعلیة إن هذه المساواة فویمكن القول

ولیست القانونیة.

، المعدل 1996دیسمبر 08- 76، الجریدة الرسمیة، عدد 1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة، المؤرخ في )1(
. 63، الجریدة الرسمیة، العدد 2008نوفمبر، 15، بتاریخ 08/19والمتمم بموجب القانون رقم 

مفوضیة الامم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، الاتفاقیة الدولیة للقضاء، موقع انترنات : )2(
orgHTTPS://WWW.ohchr.

.20:37، على الساعة 26062019تم الاطلاع على الموقع یوم 
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في المجالس المنتخبةللمرأةالتمثیل السیاسي الثاني:الفرع 
و الذي اقر من خلاله 2008من نتائج التعدیل الدستوري الذي عرفته الجزائر لسنة 

ابي من اجل مساعدة المرأة للتغلب نظام "الكوتا" الذي یمثل شكلا من اشكال التدخل الایج
.)1(على العوائق التي تحد من مشاركتها السیاسیة مقارنة بالرجال 

جاءت به وهو ماالمؤسس على وجوب ترقیة المرأة في مناصب المسؤولیة أكدكما 
.2016من دستور 36/2المادة 

وعلى ت العمومیةوالادارا"تشجع الدولة ترقیة المرأة في مناصب المسؤولیة في الهیئات 
المؤسسات " مستوى

إن التعدیل الاخیر قد فرض التغییر و ذلك بالنظر إلى تحجر الذهنیات السائدة في مجال 
فرصة هامة في التواجد في الهیئات للمرأةالتمثیل السیاسي للنساء التي ما كانت لتعطي 

نسین من خلال فرض المنتخبة، و جاء هذا التعدیل لیشكل مسار تجسید المساواة بین الج
)2(مبدا التناصف مما یجعله مكسبا جدید للنساء الجزائریات لتجسید مواطنتهن .

03-12تبني النظام الاجباري للحصص بموجب القانون العضوي الثاني:المطلب 
المتعلق بتوسیع حقوق مشاركة المرأة في 03-12لقد نص القانون العضوي 
في الترشح ، فقد جاء هذا القانون لتطبیق مقتضیات المجالس المنتخبة على دور المرأة

باتخاذ نصوص قانونیة تعمل على توسیع حقوق تمثیل المرأة 2016من دستور 35المادة 
. 35في المجالس المنتخبة و هو ما قام به المؤسس الدستوري من خلال هذه المادة اي 

الذي 03-12ن العضوي ) تم اصدار القانو 2008مكرر ( تعدیل 31وبموجب المادة 
، و ذلك )3(یعمل على توسیع حظوظ المرأة في التمثیل السیاسي في المجالس المنتخبة 

ضمن منظومة الاصلاحات السیاسیة و الدستوریة الاخیرة . 
الحكم، نماذج الجزائر تونس، مذكرة وعلاقتها بأنظمةالمغاربیة في التنمیة السیاسیة المحلیة المرأةیمینة نعیمة، دور )1(

، ص 2014ورقلة، العلوم السیاسیةو ، كلیة الحقوق والعلاقات الدولیةتخرج لنیل شهادة الماجیستیر في العلوم السیاسیة 
08.

. 75حنان حیمر، اصلاحات شاملة فرضت امرا واقعا، ملفات خاصة، دون طبعة، ص)2(
في المجالس المنتخبة.المرأة، المحدد لكیفیات توسیع حظوظ 03- 12القانون العضوي رقم )3(
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الفرع (فيللحصص،لقد تعددت الاسباب التي ادت إلى تبني النظام الاجباري 
ینة للترشح في قوائم الاحزاب و القوائم الحرة و على وبذلك فرض هذا القانون نسبة معالاول)

ثم مدى دستوریة هذا القانون الثاني)(الفرعذلك تحدد نسب الترشح التي جاء بها القانون 
(الفرع الثالث).

بموجب القانون (الكوتا)عرض اسباب تبني النظام الاجباري للحصص الاول:الفرع 
03-12العضوي 

المحدد لكیفیات توسیع تمثیل المرأة في 03-12انون العضوي لقد جاء في مشروع الق
المنتخبة.في المجالس للمرأةالمجالس المنتخبة لضعف المشاركة السیاسیة 

فقرة.14كما إن عرض الاسباب تضمن 
حالیا )  و هي 35مكرر من الدستور ( 31تضمنت الفقرة الاولى التذكیر بالمادة 

.)1(لهذا القانون العضوي العام المبدأالتي تنص على 
الحكم وهو تأسیسالا المادة،تضمنت الفقرة الثانیة السیاق الذي جاء فیه تطبیق 

داخل ومكانة المرأةوتعزیز دورالجنسین والمساواة بینالدیمقراطیة وتفعیل مبادئالراشد 
وذلك السیاسیة فقد تناولت ضعف تواجد المرأة في المجالس الثالثة،للفقرة المجتمع. بالنسبة

الناخبة.مع تعدادها في المجتمع أو ضمن الهیئة الوطنیة بالمقارنة
الفقرة الرابعة تشیر إلى السیاق الدولي في هذه الالفیة الذي اضحت فیه المشاركة في 

مع الإشارة إلى ضعف التمثیل النسوي العالم.هدفا اكیدا عبر كل دول للمرأةالحیاة السیاسیة 
ذلك.خلال اعطاء احصائیات على في الجزائر من

اما فیما یخص الفقرة الخامسة فهي تشیر إلى الخلل الموجود بین هذا الواقع و بین 
احكام الدستور والنصوص القانونیة ساریة المفعول منذ الاستقلال ، و ما من التزامات دولیة 

لمبادرة لتغییره من للجزائر تشیر إلى اعتبار ذلك السبب المباشر لاتخاذ رئیس الجمهوریة ا
.)2(مكرر 31على المادة 2008خلال النص في التعدیل الدستوري لسنة 

، المعدل و المتمم، اطروحة لنیل دكتوراه في 1996نوفمبر 28سعید اوصیف، البرلمان الجزائري في ضل دستور )1(
. 68، ص 2016/2017القانون العام، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق، سنة 

.102، ص نفسهمرجعال)2(
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الفقرة السادسة تنص على انه " و في اطار عمل الدولة على تطبیق هذه المادة من 
الدستور و تجسیدا لما تهدف الیه من تقویة دور المرأة كشریك فعال في ترقیة الدیمقراطیة و 

مقترحا الیات و العضوي،حاضر المشروع لهذا القانون یأتيالبلاد،راشد في تعزیز الحكم ال
شروط لازالة المعیقات و تذلیل العقبات التي فرضها الواقع و التي ضلت تحول دون مشاركة 

المرأة الجزائریة في الحیاة السیاسة .." .
قدیم الیات فهذه الفقرة تعتبر هي الاهم في عرض الاسباب إن فیها حكم معلن عن ت

في وحجم مشاركتهامن شانها اعادة التوازن بین حجم المرأة في المجتمع وشروط جدیدة
السیاسیة.الحیاة 

الاخذ بالنظام وتنص علىالالیات،فهي تعلن عن هذه السیاسیة،وفیما یخص الفقرة 
ه المحصل علیها من كل قائمة لأنوعلى المقاعدالاجباري للحصص ضمن قوائم الترشحات 

الجزائر.المباشر المعتمدة في وطریقة الاقتراعیتماشى 
كما تشیر هذه الفقرة بان سبب الاخذ بهذه الالیة هو مباشرة التجارب السابقة عبر دول العالم 

، و ذلك لاعتباره الاكثر انسجاما مع اتفاقیة القضاء )1(الذي یفرضه المنطق في هذا المجال 
رأة، و التي انظمت إلیها الجزائر بموجب  المرسوم على جمیع اشكال التمییز ضد الم

و لاسیما المادة الرابعة من هذه 1996جانفي 22المؤرخ في 96/51الرئاسي رقم 
)2(الاتفاقیة. 

الثامنة من عرض الاسباب إلى إن النسبة المحددة في جمیع التجارب عبر وتشیر الفقرة
وهذا اعتمادا%،50و20حات تتراوح بین العالم سواء من المقاعد أو ضمن قوائم الترشی

وأكثر انتشارا.مع تطبیق واسع للحصص،على النظام الاجباري 

. 42زهیر بن علي، مرجع سابق، ص )1(
اعتمدت بواسطة ، وهي معاهدة دولیةCEDAWأو كما تعرف ب المرأةاتفاقیة القضاء على جمیع اشكال العنف ضد )2(

189، وقع علیها اكثر من 1981سبتمبر من عام 3، تم التصدیق علیها في 1979اللجنة العامة للامم المتاحدة عام 
،http: // ar.m. wikipedia .orgدولة : 

. 23:21، على الساعة 2019- 06-26تم الاطلاع على الموقع یوم 
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وتضیف هذه الفقرة إن هذه النسبة هي التي یتبناها هذا المشروع في جمیع انتخابات المجلس 
ین الشعبي الوطني وجمیع المجالس الشعبیة الولائیة ، أو یزید عدد سكان بلدیاتها عن عشر 

)1() نسمة .20000الف ( 

كما تنص الفقرة التاسعة بان هذه التدابیر لا تجري على توسیع حقوق تمثیل المرأة في 
طالما إن تطبیق نظام الحصص الفقرة،مجلس الامة لأنه لا حاجة لذلك على حسب تعبیر 

بیة الولائیة الاجباري سیقوم بالمضاعفة التدریجیة من تعداد التمثیل النسوي في المجالس الشع
تهدف وهذا كغایةمن الترشح للانتخابات العضویة في مجلس الامة وسیمكن المرأةوالبلدیة

الدستور.من 35إلیها المادة 
وهي الفقرة العاشرة تشیر إلى إن الطریقة التي یتم بها انتخاب اعضاء مجلس الامة 

الاقتراع الغیر مباشر.طریقة
إن مفهوم المجالس المنتخبة مستمد من التشكیلة الحادیة عشر إلى وتشیر الفقرة

الامة.بالضرورة المجالس المختلطة مثل مجلس ولا تعنيالمكونة من منتخبین فقط 
وذلك منالنسب،اما الفقرة الثانیة عشر فتقترح عشر الیات للمحافظة على هذه 

في خلال منتخبین أو مرشحین من نفس الجنس في جمیع الحالات المنصوص علیها 
والبلدیة.وقوانین الولایةالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات 

السیاسیة مقابل للأحزابوتنص الفقرة الثالثة عشر على الیة تقدیم تحفیزات مالیة تقدم 
عدد منتخباتها من النساء في جمیع المجالس المنتخبة ، على إن تحدد كیفیات تطبیق ذلك 

)2(عن طریق التنظیم .

وتلزم الحكومةعلى اهمیة سن القوانین لمعالجة المسالة التأكیدالاخیرة رةوتعید الفق
كل انتخابات وذلك عقبالعضوي،بتقدیم تقریر تقییمي حول مدى تطبیق هذا القانون 

والبلدیة.الولائیة والمجالس الشعبیةالبرلمان 

لسیاسي للمراة في المجالس المنتخبة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في عشیش نبیلة، بن سلیمان راضیة، التمثیل ا)1(
.91، ص2015/2016الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، بجایة ،

.87، ص نفسهمرجع ال)2(
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المنتخبةنسب ترشح النساء للمجالس الثاني:الفرع 
قام والحیاة السیاسیة،الذي تلعبه المرأة في المؤسسات الاداریة نظرا للدور الهام

المؤسس الدستوري بتخصیص نسبة معینة لتمثیل المرأة في المجالس المنتخبة سواء على 
منه في ترسیخ مبدا التمییز الایجابي بدعم وذلك رغبةالمستوى المحلي أو مستوى البرلمان 

المرأة.مواطنة 
یقل عدد إلا" یجب 03-12من القانون العضوي 2لمادة یتماشى مع اوهو ما

النساء في كل قائمة ترشیح حرة أو مقدمة من حزب أو عدة احزاب سیاسیة عن النسبة 
.المحددة ادناه بحسب عدد المقاعد المتنافس علیها "

الوطنيانتخابات المجلس الشعبي أولا:
عندما یكون عدد المقاعد یساوي اربعة مقاعد20%-
عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق خمسة مقاعد 30%-
عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق اربعة مقاعد 35%-
مقعد  32عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق 40%-
بالنسبة لمقاعد الجالیة الوطنیة في الخارج 50%-

الولائیةانتخابات المجالس الشعبیة ثانیا:
مقعدا47و43و39و35عندما یكون عدد المقاعد یساوي 30%-
مقعدا 55إلى 51عندما یكون عدد المقاعد من 35%-

البلدیةانتخابات المجالس الشعبیة ثالثا:
في المجالس الشعبیة البلدیة الموجودة بمقرات الدوائر بالبلدیات التي یزید عدد 30%-

.)1() نسمة 20000سكانها عن عشرین الف ( 
وبحسب نفس القانون یؤدي عدم الالتزام بهذه الشروط إلى رفض القائمة بكاملها، و 
من ناحیة أخرى ینص هذا القانون و على إن یستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو 

.03-12من القانون العضوي 2المادة )1(
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منتخب من نفس الجنس فإن هذا الحكم یحمي النساء المنتخبات لأنه یسمح لهن بالحفاظ 
)1(ل علیها في الانتخابات .على الاماكن التي تم الحصو 

المرأةمواطنة أاشكالیة مراقبة البرلمان لمدى توسیع مبدالثالث:الفرع 
و الذي اكد على )2(2001دیسمبر 22المؤرخ في 05اصدر المجلس الدستوري الراي رقم 

مجموعة من النقاط اهمها : 
قانون العضوي من ال08تعد المادة 03–12من القانون العضوي8تعد المادة 

من القانون العضوي على :08كموضوع لإخطار غیر مطابقة للدستور بحیث تنص المادة 
عقب كل العضوي،" تقدم الحكومة امام البرلمان تقریرا تقییمها حول مدى تطبیق هذا القانون 

غیرفان المجلس الدستوري اعتبرها والولائیة والبرلمان"انتخابات للمجالس الشعبیة البلدیة 
الحكومة بتقدیم تقریر تقییمي امام البرلمان فیما یخص مدى إلزاموذلك لانمطابقة للدستور 

فقد جاء راي المجلس المنتخبة.تطبیق القانون العضوي بعد كل انتخابات للمجالس 
الدستوري بان نص المشرع على ذلك یكون قد اسس الیة لممارسة الرقابة على عمل 

فیه مساسا بمبدا الفصل بین السلطات بحیث إن الدستور حدد على و ذلك یعتبر الحكومة،
و 148-98-94-15سبیل الحصر الیات ممارسة هذه الرقابة و ذلك من خلال المواد 

یعد مجال الالیات.خارج هذه عمل الحكومةبالتالي فان اقرار المشروع آلیة للرقابة على 
)3(تخصه .

للدستور قابلة للفصل عن باقي احكام القانون العضوي تعد المادة غیر المطابقةحیث
الاخطار.موضوع 

)4(تعد باقي احكام القانون العضوي موضوع الاخطار مطابقة للدستور 

www. Euronedright .orgلموقع ،مارتا سعید، نسیما قشیش، رمزي كریم، اصلاح سیاسي تحلیل نقدي، ا)1(
، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون 2011دیسمبر 22، الموافق ل 1433محرم 27المؤرخ في 11ا ر م د، 05امر رقم )2(

العضوي الذي یحدد كیفیات توسیع تمثیل المراءة في المجالس المنتخبة.
.210محرز مبروكة، مرجع سابق، ص )3(
.2011دیسمبر 22في المؤرخ11د،م د م رق05راي رقم )4(
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النسائیة بحیث تم الاعتماد (الكوتا)وبهذا یكون المجلس الدستوري قد حسم رایه لصالح نظام 
و التي تهدف حالیا)34(من الدستور 31المادة لهذه الالیة على التأسیسفي الاول في 

السیاسیة.إلى " ازالة العقبات التي تحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة 
من الدستور لا یتعارض 32واعتبر كذلك " إن مبدا المساواة المنصوص علیه في المادة 

علاقة مباشرة بموضوع عندما یكون لمعیار الاختلافمختلفة،مع اقرار المشروع بنسب 
حتمیة دستوریة ولا یتعارض مع اقرار المشروع قواعد والنتائج عنیضعه.القانون الذي 

مختلفة لمواطنین یوجدون في أوضاع مختلفة...
الا ان هذا القانون له اوجه خفیة فاذا كان المشرع یهدف الى زیادة فرص وصول 

خلال توفیر النسب المئویة في القوائم الا انه من،النساء الى التمثیل في المجالس المنتخبة
بعض البلدیات فیما یتعلق بانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة حیث لم یذكر الا بإقصاءقام 

أكثریبلغ عدد سكانها والبلدیات التيمقرات الدوائر التي تقع فيالمجالس الشعبیة البلدیة 
كثافة؟نسمة فما هو الامر بالبلدیات الاقل 20000من 

النائیة.یخدم مواطنة المرأة بصورة فعالة مقارنة بالرجل خاصة في المناطق وبالتالي لا
المنتخبةتقییم تواجد المرأة الجزائریة في المجالس الثالث:المطلب 

ل العالم المعاصر و المواثیق ان الحقوق و الحریات التي اقرتها النظم الدستوریة في عموم دو 
بسواء.الدولیة و الاتفاقیات التي تقررت لكافة الافراد نساءا و رجال سواء 

بالمشاركة للأفرادوتعد اهم هذه الحقوق و الحریات العامة في الحقوق السیاسیة كونها تسمح 
.)1(السیاسیة 

مدنیة والسیاسیة حیث ان المرأة الجزائریة تتمتع في مجال ممارستها لحقوقها ال
المكفولة بالحمایة الدولیة والدستوریة والمؤسساتیة والتشریعیة بمكانة متمیزة في مواقع السلطة 

في المجحالس المنتخبة في الجزائر، اشكالات قانونیة و دیمقراطیة، معارف المجلة المرأةتیسال رمضان، ترقیة تمثیل )1(
.73، ص 2012دیسمبر، 13، العدد 1العلمیة، محكمة قسم 
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ولقد كانمتنوعة.على تقلد المرأة الجزائریة مناصب انتخابیة وذلك انعكسوصنع القرار 
الثاني).لفرع(ا(الكوتا)تواجد المرأة الجزائریة في المجالس المنتخبة قبل تطبیق نظام 

المنتخبة قبل تطبیق نظام الجزائریة في المجالس للمرأةالفرع الاول: المكانة السیاسیة 
الكوتا

في هیئة تشریعیة 1962دخلت المرأة الجزائریة الى البرلمان عقب الاستقلال سنة 
197أصلنائبات من 10بحیث بلغ عدد النساء فیه التأسیسيبالمجلس والمسماة أنذاك

لینخفض عدد 1982الى 1977العهدة البرلمانیة وذلك في%5.57وذلك بنسبةال رج
لتصبح لا ،1987الى 1982) فقط في العهدة البرلمانیة 05النساء النائبات الى خمسة (

جراء مرحلة جدیدة مرت بها الجزائر لتتبعها وذلك من1991سنة في المجلس الرابع شيء
الانتخابي.ف المسار حركة عنف شدیدة ادت الى توقی

لیعود ارتفاع طفیف في عدد النساء النائبات في المجلس الشعبي الوطني خلال 
في المجلس امرأة20لم تتجاوز 1997وفي سنة12عدد النائبات هو 1996السنوات 

مقعدا وذلك في 389مقعد من بین 27تحصلت على امرأة964وترشحت الخامس بغرفتیه 
.2002عیة للمجلس الشعبي الوطني السادس سنة التشریالانتحارات

بجدید في الانتخابات التشریعیة من طرف المرأة تأتفلم 2007اما في سنة 
على المستوى 1225من بین امرأة1018فلم تترشح الا البرلماني،الجزائریة في التمثیل 

1997سنة نسبة كانتفأعلىنسبة تمثیل المرأة في مجلس الامة وفیما یخصالوطني،
وبنسبة 2007الى 2003سنة وذلك في%2.77ب وادناها قدرت%5.55وقدرت ب

في مجلس الامة كان من للمرأةجل الدعم والملاحظ ان2012الى 2007من 2.78%
الجمهوریة.حق التعیین للثلث الرئاسي من طرف رئیس 

بلدیة فقد سجلت الجزائر بالنسبة للمجالس الشعبیة الالمحلیة:المجالس وعلى مستوى
مشاركة معتبرة للنساء في الترشح للمجالس 1969الى غایة 1967خلال الفترة الممتدة من 

. في حین قد ارتفع عدد امرأة196720المنتخبة بحیث بلغ عدد النساء المرشحات سنة 
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2002ى ال1997المترشحات للمجالس الشعبیة البلدیة ثلاث مرات خلال الفترة الممتدة بین 
)1(بینما تضاعف عدد المنتخبات مرتین في نفس الفترة 

و فیما یخص المجالس الشعبیة الولائیة ، فبمجرد انشاء المجالس المنتخبة عرفت 
به في المجالس المنتخبة  حیث بلغت نسبة مشاركتها في المجالس لابأسحضوراالمرأة 

تفع عدد المترشحات في الفترة ما بین و لقد ار امرأة45حوالي 1969الشعبیة الولائیة سنة 
ثلاث مرات و بالتالي نسجل نفس الملاحظة بالنسبة للمجالس الشعبیة 2002و1997
)2(.البلدیة

فقد ارتفعت نسبة المنتخبات على مستوى المجالس الشعبیة 2007اما بالنسبة لسنة 
ة البلدیة مقارنة بسنة الولائیة في حین تراجعت نسبة المنتخبات على مستوى المجالس الشعبی

2002.)3(

لا تمثل قنوات هامة لتمثیل المرأة في البرلمان فإنهااما الاحزاب السیاسیة الجزائریة 
من حیث انخراط النساء الضئیل جدا في الاحزاب السیاسیة حیث تظهر عدم المساواة في 

مور من حیث الترشح فهن لا یؤثرن على مجریات الابالرجال،التمثیل الجزئي للنساء مقارنة 
العددي.ووزنهن تأثیرهنبسبب حجمهن العددي الضعیف وقلة 

المنتخبة بعد تطبیق نظام الجزائریة في المجالس للمرأةالفرع الثاني: المكانة السیاسیة 
الكوتا

ضمن قوائم (الكوتا)استقر المشرع الجزائري على الاخذ بالنظام الاجباري للحصص 
أكثرالمتنافس علیها من كل قائمة باعتبار ان نظام الكوتا هو من المرشحین وضمن القوائم

)4(المرأة.الانظمة انسجاما مع اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد 

. 137-136ي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص لسا)1(
. 09مینة نعیمة، مرجع سابق، ص س)2(
.182، ص 2013الجزائریة والعلاقات الدولیةفي صنع السیاسة المرأةموهوب یاسین، دور )3(
"طفوة ام كبوة "، الملتقى الوطني حول قانون في المجالس المنتخبة،المرأةمختاري عبد الكریم، توسیع حقوق تمثیل )4(

.15جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص ،2013مارس 4و 3، یوميوافاقالانتخابات الجزائري واقع 



تفعیل حق الانتخاب تجسیدا للمواطنةالثاني:الفصل 

76

الانتخابات التشریعیة الاخیرة في الجزائر ارتفاع نسبة النساء المشاركات في وعلیه اظهرت
امرأة146في البرلمان الجزائري بعد ذلك الى النساءوارتفع عدد%31.60البرلمان الى 

التطور السریع في السنوات الخمس الاخیرة الذي حققته ویعود هذامقعدا،462أصلمن 
.2008في الجزائر الى التعدیل الدستوري لسنة 

مكرر توسیع حقوق تمثیل المرأة في المجالس 31فقد اقر الدستور من خلال المادة 
والواجبات وهو كل المواطنین في الحقوق والمساواة بینیخ دولة القانون المنتخبة بهدف ترس

.35في مادته 2016استقر علیه كذلك المؤسس الدستوري في التعدیل الاخیر ل ما
10الذي طبق اول مرة في الانتخابات التشریعیة في 03-12ولقد سمح القانون العضوي 

مما ادى الى تسجیل زیادة المنتخبة،مجالس بتوسیع حظوظ تمثیل المرأة في ال2012ماي 
التالیة:یعكس المعطیات وهذا مامعتبرة في نسبة تمثیلها في هذه المجالس 

نساء 10مجلس الامة -
%31.60نائبا بمعدل 146المجلس الشعبي الوطني -
.4105والمنتخبات 2489المترشحات المرأة:المجالس الشعبیة البلدیة نسبة تواجد -

%16.49النسبة 
)1(%29.54النسبة 592المنتخبات 2004المجالس الشعبیة الولائیة: المترشحات -

الا ان الملاحظ هو اغفال المشرع الجزائري للتمثیل النسوي في الاحزاب السیاسیة و مجلس 
بالأحزابالمتعلق 04-12الامة حیث كان من المفروض ان یتضمن القانون العضوي رقم 

.)2(34احكاما تعزز هذه الارادة الدستوریة في مادته 2012ي جانف12المؤرخ في 
كما تبین اخر الاحصائیات في التشریعیات الاخیرة ان ترشح المرأة بمنصب النائب تم على 

الكوتا.اساس الجبر الذي یفرضه نظام 

.2016مارس 08، الصادر بتاریخ 16974یومیة الشعب، العدد )1(
.04-12من القانون 34المادة )2(
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وبذلك فقد قامت بعض الاحزاب السیاسیة باشراك النساء ضمن قوائمها الانتخابیة دون 
النیابیة.ة المواصفات المهنیة التمثیلیة مراعا

لم یعد ینظر لأنهالاجماع،الدیمقراطیة الحق تستوجب نظاما یقوم على ومنه فإن
فحسب.الى الدیمقراطیة على انها حكم بالأغلبیة 

اذا صار هذا المفهوم یحمل معنى استبدادي، والملاحظ انه بعد صدور القانون 
حیث وجدت في 2012د فیما یخص مجلس الامة سنة باي جدییأتلم 03-12العضوي 

فقط من طرف الرئیس وبالتالي 03عضوا كما تم تعیین 144نساء من بین 08هذه الغرفة 
)1(بین هذا الجانب .للمرأةیمكن اعتبار المواطنة حقیقیة بالنسبة 

المبحث الثالث: تجسید المواطنة بأسلوب الانتخاب
بات لیكون أكثر تمثیلیة وصرامة وأكثر تكریسا لحقوق عدلت الجزائر قانون الانتخا

المواطنة وواجباتها ومبادئها المختلفة خاصة ما تعلق بالانتخاب والمشاركة السیاسیة ومن 
أبرز ما سنتناوله في هذا المبحث أسلوب انتخاب رئیس الجمهوریة والاستشارة الشعبیة 

(المطلب الثاني) وأسلوب الانتخاب غیر (المطلب الأول) وأسلوب الانتخاب بالتمثیل النسبي
المباشر (المطلب الثالث).

المطلب الأول: أسلوب انتخاب رئیس الجمهوریة والاستشارة الشعبیة
یتفق نظام الانتخاب المباشر مع المبدأ الدیمقراطي ووسیلة الاقتراع العام، ویتفق 

فالدیمقراطیة )2(لسیادة أیضا وسیادة الشعب في اختیار حكامه لممارسة اختصاصات هذه ا
المثالیة حیث یتولى الشعب الحكم بنفسه كذلك یكون الانتخاب المباشر حیث یتولى الشعب 

.)3(اختیار رئیسه بنفسه

یومیة الشعب، مرجع سابق.)1(
.56عفیفي كمال عفیفي، مرجع سابق، ص)2(
.240ثروت بدوي، مرجع سابق، ص)3(
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: أسلوب اختیار رئیس الجمهوریةالفرع الاول
على صلاحیات المجلس 2016من التعدیل الدستوري 02فقرة 182نصت المادة 
یسهر المجلس الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء، وانتخاب الدستوري بقولها "...

رئیس الجمهوریة، والانتخابات التشریعیة، ویعلن نتائج هذه العملیات..." نستكشف من المادة 
أن المجلس الدستوري لدیه اختصاص حصري في مراقبة صحة طلبات الترشح لرئاسة 

الجمهوریة.
یة لإسناد السلطة للحكام، حتى بعض الفقهاء، تعتبر الانتخابات الوسیلة الدیمقراط

یربطون بین الدیمقراطیة والانتخاب ویرون أنه لا قیام للدیمقراطیة ما لم یكن الانتخاب وسیلة 
اختیار الحكام لذا نص الدستور الجزائري عن كیفیة انتخاب رئیس الجمهوریة وعن طریق 

نتخابات بالحصول على الأغلبیة المطلقة الاقتراع العام والمباشر والسري ویتم الفرز في الا
.)1(من أصوات الناخبین المعبر عنها

یقصد بالاقتراع العام عدم اشتراط توافر النصاب المالي أو شرط التعلیم في الناخب، 
ولهذا فإننا لا نجد في مؤلفات الفقه الدستوري تعریفا إیجابیا للاقتراع العام لأن هذا النظام 

ا ما اشترط القانون في الناخب نصابا مالیا معینا أو قسطا تعلیمیا الانتخابي ینتهي إذ
منح أكبر عدد ممكن من المواطنین الحق في الاقتراع یضمن جدیة ونزاهة العملیة )2(محددا

الانتخابیة فإذا كان من المتصور التأثیر بسهولة على عدد قلیل من الأفراد فإن التأثیر على 
، كما أن الاقتراع العام یعتبر من العوامل الأساسیة )3(تصورهغالبیة أفراد المجتمع یصعب

التي أدت إلى ظهور الأحزاب السیاسیة، فقد أصبحت هذه الأخیرة تؤدي وظیفة وسیط بین 
المحكوم والحاكم.

.10-16من القانون 85المادة )1(
، مذكرة لنیل شهادة 2016بشیري سهیر، خیري هجیرة، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة، في ظل التعدیل الدستوري )2(

.2017- 2016محمد بوضیاف، المسیلة، سنة أكادیمي، جامعةماستر 
.832عفیفي كمال عفیفي، مرجع سابق، ص)3(
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أیضا النظام الانتخابي یتمیز بسریة التصویت ویقصد بها أن یقوم الناخب بالإدلاء 
وقف الذي اتخذه في التصویت، وذلك من خلال قیامه بصوته دون أن یشعر أحد بالم

بالتأثیر على بطاقة الرأي وإیداعها بصندوق الاقتراع بطریقة لا تسمح للآخرین بمعرفة 
.)1(اتجاهه أو الموقف الذي اتخذه

إلى جانب هذا هناك مبدأ شخصیة الاقتراع ولتكریس هذا المبدأ وضع المشرع جملة 
ملیة الاقتراع وتضمن أن تقوم بالتصویت المواطن نفسه صاحب من الإجراءات التي توافق ع

الحق دون أن ینوب عنه الأخر، ومن بین هذه الإجراءات اشترط تقدیم هویة الناخب مباشرة 
بعد دخوله إلى مكتب التصویت، وكذا وجود القائمة الانتخابیة وإلزامیة التوقیع علیها بعد 

الانتهاء من العملیة.
یوم الاقتراع لا بد من التطرق إلى المراحل التي تسبقها والمتمثلة في:قبل التطرق إلى 

أولا: الحملة الانتخابیة
الجملة الانتخابیة هي مجموعة النشاطات المنظمة التي یقوم بها المرشحون بقصد 
التأثیر على إرادة الناخبین لتوجیههم إلى التصویت لصالحهم بإتباع آلیات وتقنیات متعددة 

همیة الحملة الانتخابیة أنها تعطي انطباع وتصور عن المترشح وعن مدى وتتجلى أ
.)2(مساهمته في حالة فوزه في الانتخابات

كما عرفها القانون الدستوري بكونها تلك الفترة الزمنیة التي یحددها المشرع بغیة تقدیم البرامج 
نتخابات تشخیصا الحزبیة في الانتخابات للمواطنین، حیث یتضمن كل حزب مشارك في الا

.)3(دقیقا للقضایا والإكراهات التي یمر بها البلد مع إعطاء حلول مختلف القضایا
تنص على أنه یستوجب على المترشح 16/10من القانون 179حیث نجد المادة 

للانتخابات الرئاسیة أن یقوم بدعایة لبرنامجه الانتخابي قبل عملیة الاقتراع، حیث یجب أن 
أیام من تاریخ هذا الأخیر، 3یوم من تاریخ الاقتراع وتنتهي 25الانتخابیة قبل تنفتح الحملة

.144ماجد راغب الحلو، ص)1(
.18ید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، صسع)2(
.36صالح حسین علي عبد االله، مرجع سابق، ص)3(
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یوم من تاریخ 12وفي حالة إجراء دور ثاني للاقتراع فإن الحملة الانتخابیة تفتح قبل 
الاقتراع وتنتهي قبل یومین من ذات التاریخ.

لإعلام التلفزیونیة الحملة یقدم فیها كل مترشح برنامجه للناخبین من خلال وسائل ا
والإذاعیة والجرائد العمومیة بشكل عادل إلى جانب تنظیم مهرجانات انتخابیة بتسهیلات من 
الدولة بشكل عادل أیضا، كما تكون مدة الحصص الممنوحة متساویة بین كل مترشح وأخر 

.)1(للانتخابات الرئاسیة
حزاب السیاسة من أهم لأن مبدأ المساواة ما بین المترشحین فرادا أو تابعین للأ

المبادئ التي یجب أن تحضى بضمانات تكون كفیلة لحسن سیر وانتظام العملیة الانتخابیة.
كما یمنع استعمال المترشح للانتخابات الرئاسیة طیلة الحملة الانتخابیة استعمال أي 

طلاع طریقة اشهاریة تجاریة لغرض الدعایة الانتخابیة، كما یمنع نشر وصبر الأراء واست
ساعة على المستوى الوطني 72نوایا الناخبین في التصویت وقیاس شعبیة المترشحین قبل 

أیام بالنسبة للجالیة المقیمة بالخارج، كما یمنع استعمال أي شكل أخر للإشهار خارج 05و
.)2(الساعات المخصصة لذلك

المالي للحملة الانتخابیةالسقفثانیا: 
الرئاسیة أن یتجاوز نفقات الحملة الانتخابیة الخاصة به لا یمكن للمترشح للانتخابات

مئة ملیون دینار جزائري في الدور الأول، أما في حالة فوز المترشح للدور الثاني ترفع 
دج.120.000.000نفقات الحملة الانتخابیة إلى مئة وعشرین ملیون دینار جزائري 

ـــ تمویل الحملة الانتخابیة:1
ن القانون العضوي للانتخابات الموارد التي یعتمد علیها م190حددت المادة 

المترشح للانتخابات الرئاسیة حتى تستطیع تمویل حملته الانتخابیة وذلك على سبیل الحصر 
بالشكل التالي:

.10- 16من القانون 177المادة )1(
.10-16من القانون 182إلى 180المواد من )2(
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ـــ مساهمة الأحزاب السیاسیة في حالة ما إذا كان المترشح شخص لا ینتمي لأي حزب 
اریف الدعایة الانتخابیة.سیاسي فإن هذا الأخیر یتكفل بمص

ـــ مداخیل المترشح.
ـــ مساهمة محتملة من الدولة تقدم على أساس الانصاف.

لأحكام القانونیة لعملیة التصویت:ـــ ا2
على أن نظام التصویت في الجزائر 10ـــ16من القانون رقم 34نصت المادة 

.)1(شخصي وسري
أشهر 03وم رئاسي وذلك في غضون یتم استدعاء الهیئة الانتخابیة بموجب مرس

صباحا ویختم في نفس الیوم في 08التي تسبق تاریخ الانتخابات، یبدأ الاقتراع من الساعة 
مساء، غیر أنه وعند الحاجة لذلك یمكن أن یتخذ الوالي قرار بتقدیم ساعة 07حدود الساعة 

اء دائرة انتخابیة واحدة، افتتاح الاقتراع أو تأخیر ساعة في بعض البلدیات أو في سائر أنح
لكن شریطة أخذ ترخیص من الوزیر المكلف بالداخلیة واطلاع الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 

.)2(الانتخابات بذلك وهذا من أجل تسهیل ممارسة الناخبین لحقهم في التصویت
في الأحوال الطبیعیة یدوم الاقتراع یوم واحد یحدده المرسوم الرئاسي لكن هناك 

ستثناء في حالة ما إذا قدر الولاة أن هناك ظروف وأسباب مادیة واستثنائیة في بعض ا
البلدیات تحول بدون اكمال عملیة التصویت یمكن للوالي أن یصدر قرار بترخیص من 

، من )3(ساعة على الأكثر72الوزیر المكلف بالداخلیة یقدم فیه افتتاح مدة الاقتراع مدة 
وفیما یتعلق بانتخاب الجالیة الجزائریة 10ـــ16من القانون 33جهة أخرى وحسب المادة 

المقیمة بالخارج، یمكن للوزیر المكلف بالداخلیة والوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة القیام 
ساعة ویتكون هذا بطلب من 120بقرار مشترك من أجل تقدیم تاریخ افتتاح الاقتراع بـ 

الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة.

.10-16من القانون 25المادة )1(
.10-16من القانون 32دة الما)2(
.10- 16من القانون 33المادة )3(
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ـــ مكاتب التصویت:3
یتم الاقتراع في الدائرة الانتخابیة ویتم توزیع الناخبین على مكاتب التصویت بقرار من 
الوالي وفقا لسلطته التقدیریة فیما تقتضیه الظروف المحلیة، كما یتم إنشاء مركز التصویت 

اتب بموجب قرار من الوالي. من ناحیة أخرى هناك نوعیة من مكاتب التصویت تسمى مك
التصویت المتنقلة وهي تختص بشریحة معینة من السكان غیر قارة في مكان واحد أو ما 
یطلق علیها البدو والرحل، كما تختص أیضا بسكان المناطق النائیة الصحراویة التي یصعب 

الوصول إلیها.
كیفیة التصویت:-4

راق بدایة هناك إجراءات تنظیمیة تسبق عملیة التصویت، حیث یتم تجهیز أو 
التصویت لتكون تحت تصرف الناخب یوم الاقتراع بعد ذلك یجب وضع أوراق التصویت 
لكل مترشح أو قائمة المترشحین في كل مكتب من مكاتب التصویت، بالنسبة للانتخابات 

الرئاسیة یحدد المجلس الدستوري قائمة المترشحین.
ل نموذج واحد من أجل عملیة لتقوم بعدها الإدارة بتجهیز أظرف غیر شفافة وغیر مدمغة وك

.)1(التصویت
بعد ذلك یتم إحضار صندوق شفاف لدیه فتحة واحدة فقط معدة خصیصا لإدخال 
الظرف المتضمن ورقة التصویت، هذه الأخیرة مقفلة بقفلین مختلفین أحدهما عند رئیس 

.)2(مكتب التصویت والأخیر عند المساعد الأكبر سنا
ة تأتي إجراءات عملیة التصویت عن طریق تقدیم أي بعد هذه الإجراءات التنظیمی

وثیقة رسمیة مطلوبة لهذا الغرض، یتناول بنفسه عند دخول القائمة ظرفا ونسخة من ورقة 
أوراق التصویت ویتجه مباشرة إلى المعزل حیث یضع ورقته في الظرف دون أن یغادر 

.10- 16القانون من36و35المادة )1(
.10-16من القانون 44المادة )2(
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یحمل سوى ظرف واحد القاعة، بعد ذلك یشهد الناخب رئیس مكتب التصویت على أنه لا
لیأذن له الرئیس بعد ذلك بإدخال الظرف في الصندوق.

بعدها یوضع بصمة السبابة الیسرى للناخب بواسطة حبر لا یحمى على قائمة 
التوقیعات لإثبات عملیة التصویت، بعدها تدمغ بطاقة الناخب بواسطة فتح یحمل عبارة 

.)1((انتخب (ت))
أما في حالة استحالة تقدیم بطاقة الناخب یمكن لهذا ویثبت علیها تاریخ الانتخاب،

الأخیر ممارسة حقه في التصویت لكن بشرطین أولا:
أن یكون الناخب مسجلا في القائمة الانتخابیة، ثانیا أن یقدم الناخب ما یثبت 

، في نهایة عمله التصویت یجب على جمیع أعضاء مكتب التصویت التوقیع على )2(هویته
.)3(یعاتقائمة التوق

فرز الأصوات:-5
تبدأ عملیة فرز الأصوات مباشرة فور اختتام الاقتراع وتتواصل دون انقطاع إلى غایة 
انتهائها تماماـ كما یجرى الفرز بصفة علنیة ویتم بمكتب التصویت بشكل إلزامي، غیر أنه 

ماكن التي استثناءات یمكن لمكاتب التصویت المستقلة أن تقوم بعملیة فرز الأصوات في الأ
تختارها لذلك وفقا لما هو محدد في القانون، یقوم بعملیة فرز الأصوات الناخبین المسجلین 
في القائمة الانتخابیة یتم تعیینهم من قبل أعضاء مكتب التصویت وفي حالة عدم توفر العدد 

الكافي من الفائزین یمكن لجمیع أعضاء مكتب التصویت أن یشاركوا في الفرز.
بعد ذلك )4(تتم عملیة الفرز بحضور ممثلي المترشحین أو قوائم المترشحینیجب أن 

یسلم الفائزون لرئیس مكتب التصویت أوراق عدد النقاط الموقعة من طرفهم، كما یحملون في 

.10-16من القانون 46المادة )1(
.10-16من القانون 02فقرة48المادة )2(
.10-16من القانون 41المادة )3(
.10-16نون من القا49المادة )4(
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نفس الوقت الأوراق التي ثارت الشكوك في مدى صحتها، وكذا الأوراق التي كانت محل 
.)1(هانزاع بین الناخبین في مدى سلامت

یتم وضع في كل مكتب تصویت محضر لنتائج الفرز كما یتم التصریح علنا بالنتائج 
من قبل رئیس المكتب بعد ذلك یتم تحریر محضر الفرز في ثلاث نسخ یوقعها أعضاء 

مكتب التصویت توزع بالشكل التالي:
ـــ نسخة إلى رئیس مكتب التصویت تعلق داخل مكتب التصویت.

یس اللجنة الانتخابیة البلدیة مع الملاحق لتحفظ في أرشیف البلدیة، مقابل ـــ نسخة إلى رئ
وصل استلام.

.)2(ـــ نسخة إلى الوالي أو رئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة
ستوري في إعلان النتائج النهائیةصلاحیة المجلس الدـثالثا: 

أیام 10ئاسیة في مدة أقصاها یعلن المجلس الدستوري النتائج النهائیة للانتخابات الر 
.)3(اعتبارا من تاریخ استلام محاضر اللجان الانتخابیة

یتعوض هذا الاعلان لعملیات التصحیح والتعدیل للأصوات التي یجریها المجلس 
الدستوري بعد اطلاعه على محاضر اللجان الانتخابیة، ثم یعلن عن النتائج النهائیة لعملیات 

ناخبین المسجلین وعدد الناخبین المصوتین، عدد الأصوات التصویت من حیث عدد ال
المعبر عنها وعدد الأصوات المشكلة للأغلبیة المطلقة ویلي ذلك الإعلان عن المترشح 
الفائز بمقعد رئیس الجمهوریة ونشیر الإعلان في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

الدیمقراطیة الشعبیة.
رئاسیة: الوظیفة الالثانيالفرع 

رئیس الجمهوریة هو أعلى منصب فهو یتمتع بمركز قانوني على باقي السلطات 
بحكم الشرعیة الانتخابیة، كما یعد القائد الإداري الأعلى للإدارة العامة، وفي هذا الشأن 

) على ما یلي:01ـــ16في الدستور (84تنص المادة 
.10-16من القانون 50المادة )1(
.10- 16من القانون 52المادة )2(
.10- 16من القانون 148المادة )3(
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حامي الدستور"، ویجسد الدولة داخل "یجسد رئیس الجمهوریة، رئیس الدولة، وحدة الأمة وهو
.)1(البلاد وخارجها له أن یخاطب الأمة مباشرة

المعدل لرئیس الجمهوریة صلاحیات واسعة في التعیین 1996تحول أحكام دستور 
في كافة المجالات تقریبا فله أن یعین في الوظائف السیاسیة المنصوص علیها في الدستور 

كل من:
.91/5استشارة الأغلبیة البرلمانیة وینهي مهامه من المادة ـــ الوزیر الأول بعد

.93/1ـــ أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول المادة 
.118/4ـــ ثلث أعضاء مجلس الأمة المادة 

.183/1ـــ رئیس المجلس الدستوري ونائب رئیس المجلس الدستوري المادة 
.196ة ـــ أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى الماد
من الدستور لكل من رئیس مجلس الدولة الأمین 92ویعین طبقا أیضا لأحكام المادة 

العام للحكومة ورئیس المحكمة العلیا، محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسؤولوا أجهزة الأمن، 
الولاة، والمبعوثین فوق العادة إلى الخارج یفاوض ویصادق على المعاهدات.

لا یجوز لرئیس الجمهوریة أن یفوض سلطته لغیره للتعیین في 101ة واستنادا لأحكام الماد
هذه المناصب بأي حال من الأحوال.

أولا: الوظیفة الإداریة التنظیمیة
في فقرتها الأولى من الدستور المعدل على ما یلي:143تنص المادة 

ن یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المتخصصة للقانو 
فرئیس الجمهوریة هو المسؤول عن إنشاء الأجهزة والمؤسسات والمرافق الإداریة المركزیة في 
الدولة وتحدید اختصاصاتها ونظامها القانوني وتحدید علاقاتها القانونیة المختلفة سواء فیما 

لتي بینها أو بین المواطنین والدولة كما یضطلع رئیس الجمهوریة بإصدار القرارات التنظیمیة ا
یصدرها في شكل مراسیم أو لوائح إداریة لتنفیذ القوانین.

.01-16من القانون 91المادة )1(
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ثانیا: وظیفة الحفاظ على أمن الدولة
من أهم صلاحیات رئیس الجمهوریة الحفاظ على أمن الدولة المخولة له بموجب 

والتي تقر بسلطته في اتخاذ التدابیر والإجراءات 111إلى 105الدستور المعدل في المواد 
ون المخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار على المستوى الوطني، وبالنتیجة الحفاظ الكفیلة بد

على النظام العام في البلاد.
ومن أهم هذه التدابیر یمكن الإشارة إلى إعلان حالة الحصار حالة الطوارئ الحالة 

.)1(الاستثنائیة حالة الحرب
لاستفتاء بالاستشارة الشعبیةاالفرع الثالث: أسلوب 

عد الاستفتاء لدى أغلب الأنظمة الدستوریة المعاصرة وسیلة یمكن استخدامها للدفاع ی
عن دیمقراطیة وتكریس مبدأ السیادة الشعبیة، أما في النظام الجزائري فإن هذه الألیة تبقى 

، حیث یمكن له أن یلجأ )2(حكرا على رئیس الجمهوریة وحده باعتباره المجسد للإرادة الشعبیة
وذلك عن طریق الاستفتاء الشعبي والذي یعد سلطة وحق شخصي )3(رادة الشعبمباشرة لإ

محصور بیده دون سواه حیث لا یجوز له أن یفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء.
الاستفتاء هو عرض موضوع عام على الشعب لأخذ رأیه بالموافقة أو الرفض، ومن 

القرارات الهامة في البلاد، فالاستفتاء ألیة ثم یسمح للشعب بممارسة حق المشاركة بالبت في 
بید الشعب لممارسة السیادة التي هي ملك له یمارسها بواسطة ممثل والمتمثل في رئیس 

.)4(الجمهوریة
یوم من تاریخ إجراء الاستفتاء، 45یستدعي الناخبون بموجب مرسوم رئاسي قبل 

توضع تحت تصرف كل ناخب ویرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم الرئاسي، كما
ورقتان للتصویت مطبوعتان على ورق بلونین مختلفین تحمل إحداهما كلمة "نعم" والأخرى 

.01-16القانون من 109،107،105المواد)1(
.85، ص2011جوان 19ري الجزائري، سنة والعمل التشریعي في النظام الدستو الازدواجیةمزیاني حمید، عن واقع )2(
.01- 16من القانون 08المادة )3(
.01- 16من القانون 101المادة )4(
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كلمة "لا" ویصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبین بصیغة هل أنتم موافقون على... 
.)1(المطروح علیكم؟

ا الرئیس دون الرجوع إلى إن آلیة إجراء الاستفتاء أو الاستشارة المباشرة التي یقوم به
البرلمان یمكن أن توصف كوسیلة لمعرفة درجة الشعبیة التي یتمتع بها الرئیس أكثر من 

اعتبارها استشارة حول موضوع ذو أهمیة قصوى.
المطلب الثاني: أسلوب الانتخاب بالتمثیل النسبي

عدة مرشحین یعرف نظام التمثیل النسبي بأنه عملیة یتم من خلالها اختیار مرشح أو 
أو قائمة حرة، بإدلاء الناخب بصوته بعدما خصصت مقاعد للقوائم المتنافسة هذه الأخیرة 

.)2(تكون متناسبة وعدد الأصوات المحصل علیها من قبل القوائم المراعاة لنظام الانتخاب
م لتطبیق نظام التمثیل النسبي لابد من تقسیم عدد الأصوات المعبر عنها (دون أصوات القوائ

المقصاة) على عدد المقاعد لتحدید المعامل الانتخابي وهذا لقیام النظام النسبي على تقسیم 
یتعلق بنظام 10ـــ16من القانون رقم 67الدولة إلى دوائر انتخابیة واحدة حسب نص المادة 

الانتخابات.
غلقة إن نظام التمثیل النسبي یفترض الانتخاب على القائمة، وهذه الأخیرة قد تكون م

فیختار الناخبون قائمة حزبیة ولا یمكنهم اختیار أي مرشح یعینه، ومن ثمة ینتخب 
المرشحون وفق الترتیب الذي یحدده الحزب، وقد تكون القائمة مفتوحة أي أن للناخب الحریة 

.)3(في أن یكون قائمة تضم مرشحین من قوائم مختلفة وذلك حسب قناعته الشخصیة
هو ذلك النظام الذي یسمح لأقلیات في المشاركة في الانتخابات فنظام التمثیل النسبي 

من 65لتمثیل الشعب ولا یمكن تطبیقه إلا في الانتخاب بالقائمة وهذا ما نصت علیه المادة 
.10ـــ16القانون 

.10-16من القانون العضوي 150و 149المادة )1(
والعلاقات بوعلام حمو، الممارسات السیاسیة والنظم الانتخابیة في المغرب العربي، أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة)2(

.47، ص2014محمد بن أحمد، 2الدولیة، جامعة وهران
.246تامر محمد كمال الخزرجي، النظم السیاسیة الحدیثة، دار المجد للنشر والتوزیع، الأردن، ص)3(
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فنتطرق في هذا (المطلب الثاني) إلى تطبیقات هذا النظام على المستوى المحلي أي 
وكذا انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.كل من الولایة والبلدیة

الفرع الأول: المجلس الشعبي البلدي
ینتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي لمدة خمس سنوات عن طریق الاقتراع النسبي 

ویتغیر )1(على القائمة وتجري الانتخابات خلال الأشهر الثلاثة قبل انتهاء العهدة السیاسیة
وتمر العملیة )2(البلدي حسب تغیر عدد سكان البلدیةعدد أعضاء المجلس الشعبي

الانتخابیة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي بالعدید من المراحل، ابتداء من استدعاء الهیئة 
الناخبة وهذا بعد التأكد من توفر شروط الترشح (أولا) ثم الحملة الانتخابیة (ثانیا) مرورا 

ائج.بالتصویت (ثالثا) إلى غایة إعلان النت
أولا: استدعاء الهیئة الناخبة

یتم استدعاء الهیئة الناخبة قبل ثلاثة أشهر من تاریخ الاقتراع وهذا ما نصت علیه 
المتعلق بالانتخابات والاستدعاء یكون بموجب مرسوم 10ـــ16من الأمر 25المادة 
.)3(رئاسي

ثانیا: الحملة الانتخابیة:
یة مفادها الوصول إلى السلطة من خلال الرأي هي مرحلة من مراحل العملیة الانتخاب

العام عن طریق وسائل الإعلام والندوات والدعایات الانتخابیة التي هدفها اختیار مرشحین 
.)4(ذات كفاءة لذلك تعمل مختلف الدول الدیمقراطیة على مشروعیة الحملة الانتخابیة

مال الوسائل غیر وضمان نزاهة الانتخابات ومنع الأحزاب والمرشحین في استع
المشروعة من أجل التأثیر على المصوتین. وتجدر الإشارة إلى أن تفتح الحملة الانتخابیة 

.10-16من القانون 65المادة )1(
.10- 16من القانون 80المادة )2(
.10-16من القانون 25المادة )3(
لانتخاب الناخبة المتضمنالمتضمن استدعاء الهیئة 2017أوت 264-17، من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة )4(

.2017غشت 27، الصادر بتاریخ 50أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة الجریدة الرسمیة، العدد 
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أیام من تاریخه وهذا ما نصت 3قبل یوم التاریخ الفعلي لإجراء الاقتراع وتنتهي قبل 25في 
.10ـ16من القانون 173علیه المادة 

ثالثا: التصویت
خب بالإدلاء بصوته على قائمة واحدة من القوائم المرشحة في هذه المرحلة یقوم النا

واختیاره لممثلیه، بحیث یضع الناخب القائمة التي اختارها داخل ظرف ووضع هذه الأخیرة 
في صندوق الاقتراع.

مدة الاقتراع هو من الساعة الثامنة صباحا ویختتم في نفس الیوم على الساعة 
أثیرها بقرار من الوالي بعد ترخیص من الوزیر المكلف السابعة مساء، ویمكن تمدیدها أو ت

.)1(بالداخلیة
رابعا: إعلان النتائج

مرحلة الإعلان لا تكون إلا بعد مرحلة فرز الأصوات وعدها الذي یكون بشكل علني 
)2(بحیث تفرز الأصوات الصحیحة لوحدها والأصوات غیر صحیحة لوحدها والتي تعد ملغاة

لیة الفرز ترسل ثلاثة نسخ بتوقیع من أعضاء مكتب التصویت إلى وبعد الانتهاء من عم
رئیس مكتب التصویت وكذا رئیس اللجنة الانتخابیة للبلدیة والولایة، وبعد ذلك یقوم رئیس 
مكتب التصویت بتسلیم نسخة مصادق علیها إلى الممثل المؤهل قانونا لكل قائمة مرشحة 

مقابل وصل وكذا رئیس اللجنة البلدیة.
من %7بعد الانتهاء من الفرز یتم إقصاء القوائم التي لم تتحصل على نسبةو 

، ثم یتم تطبیق التمثیل النسبي في توزیع المقاعد بالاعتماد على نظام )3(الأصوات المحلیة
الباقي أقوى في حالة عدم التمكن من توزیع المقاعد وإذا تساوت الأصوات المتبقیة فیمنح 

.10-16من القانون 32المادة )1(
أوت 28، الصادر بتاریخ 5العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الجریدة الرسمیة، العدد بالهیئة یتعلق11-16القانون )2(

2016.
.10- 16من القانون 66المادة )3(
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ومن أجل توزیع المقاعد في المجلس الشعبي )1(شح الأصغر سنا المقعد الأخیر إلى المر 
من الأصوات %7البلدي یجب أولا تحدید القوائم المقصاة وهي التي لم تتحصل على نسبة 

المعبر عنها، ثم یتم حساب المعامل الانتخابي وبعد ذلك توزیع المقاعد على القوائم 
اعدة لها استثناء وهي في حالة عدم فما فوق إلا أن هذه الق%7المتحصلة على نسبة 

من الأّصوات المعبر عنها تقبل جمیع القوائم استنادا لنص %7حصول أي قائمة على نسبة 
.16ـــ10من القانون 70المادة 

ـــ حساب القوائم المقصاة:1
یقصد بالقوائم المقصاة في المجلس الشعبي البلدي كل قائمة لم تتحصل على نسبة 

ت الصحیحة یتم إقصاءها من توزیع المقاعد ولحساب نسبة هذه القوائم من الأصوا7%
.100)/7×نعتمد على العملیة التالیة: (الأصوات المعبر عنها 

ــ حساب المعامل الانتخابي:2
یقضي هذا الأسلوب بقسمة عدد الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد المحددة 

لیها تسمى المعامل الانتخابي، لكن یتم حساب لكل دائرة انتخابیة والنتیجة المحصل ع
عدد %7المعامل الانتخابي للمجالس المحلیة بطرح القوائم المتحصلة على أقل من نسبة 

الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد.
ــ توزیع المقاعد:3

المتعلق بالانتخابات على 10ــ16من الأمر 68نصّ المشرع الجزائري في المادة 
بقاعدة الباقي الأقوى لترجمة الأصوات المتبقیة عند حساب المعامل الانتخابي وعملیة الأخذ

توزیع المقاعد هو وصول القوائم غیر مقصاة على عدد المقاعد بقدر عدد مرات حصولها 

2016معین لعزیز، محاضرات في القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم التعلیم، جامعة بجایة، )1(
.08ص
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على المعامل الانتخابي، لكن طریقة المعامل الانتخابي ینتج عنها بواقي للأصوات یجب 
.)1(ترجمتها إلى مقعد

الفرع الثاني: المجلس الشعبي الولائي
ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الولائي عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري، 
ویخضع لنفس الأحكام التي یخضع لها انتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي من شروط 

المجلس الترشح وتحدید نتائج الانتخابات، فقط یكمن الفرق في العضویة أي عدد أعضاء 
.)2(الشعبي الولائي أكبر عدد من أعضاء المجلس الشعبي البلدي

ع المقاعد حسب المعامل الانتخابيأولا: توزی
المتعلق بنظام الانتخابات في المواد 10ـــ16نص القانون العضوي رقم 

أنه یتم توزیع المقاعد في المجالس المنتخبة المحلیة حسب المعامل 67،68،69،70
من الأصوات المعبر عنها وأن المقاعد %7على القوائم المتحصلة على نسبة الانتخابي 

المطلوب شغلها توزع بالتناسب بین القواقئم مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوى، والقوائم التي لم 
تعتبر مقصاة بقوة القانون، وبعد تحدید هذه الأخیرة توزع المقاعد %7تتحصل على نسبة 

على النسبة المطلوبة وفق عدد مرات حصولها على المعامل على القوائم المتحصلة
وفي حالة ما إذا لم توزع كل المقاعد نطبق نظام الباقي الأقوى وأحكام المادة )3(الانتخابي 

.10ـــ16من القانون 70
المقاعد وفق نظام الباقي الأقوىثانیا: توزیع

م توزع كل المقاعد المراد یتم توزیع المقاعد على أساس هذا النظام في حالة ما ل
شغلها في نظام المعامل الانتخابي وتوزع بنفس طریقة توزیعها على أعضاء المجلس الشعبي 

.)4(البلدي

.10- 16من القانون 02ة الفقر 68المادة )1(
.10-16من القانون 82المادة )2(
، المتعلق 07-12رابحي أحسن، بحث نقائص وثغرات البناء المؤسساتي للمجلس الشعبي الولائي، في إطار قانون )3(

.12بالولایة، كلیة القانون، ص
.10-16من القانون 68المادة )4(
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يلفرع الثالث: المجلس الشعبي الوطنا
05یتم انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع النسبي لمدة 

القائمة وهذه الأخیرة تتضمن عدد من المرشحین سنوات حیث یكون الترشح فیها عن طریق
.)1(مرشحین إضافیین3بقدر عدد المقاعد المراد شغلها ویضاف إلیهم 

نتائج الانتخاباتكیفیة حساب أولا: 
تمر العملیة الانتخابیة بالعدید من المراحل أهمها فرز الأصوات التي ینبغي فیها 

وصولا إلى إعلان النتائج )2(یحة (الملغاة)تحدید الأصوات الصحیحة والأصوات الغیر صح
أین یتم إظهار ممثلي الشعب وإرادة الناخبین في اختیارهم لممثلیهم، وتعتبر مرحلة إعلان 
النتائج هي المرحلة الأخیرة من مراحل العملیة الانتخابیة من خلالها یتم تقییم العمل 

الانتخابي وتحدید المرشح الفائز.
منه أنه یتم 88و86المتعلق بنظام الانتخابات في المادتین 10ـــ16نص القانون 

حساب نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني وتوزیع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات 
لا تأخذ %5التي تحصلت علیها كل قائمة، حیث القوائم التي لا تحصل على نسبة 

بتطبیق نظام الباقي الأقوى، أما في بالحسبان وتوزع المقاعد على أساس المعامل الانتخابي و 
.)3(حالة تساوي الأصوات بین قائمتین أو أكثر یمنح المعتقد الأخیر للمرشح الأصغر سنا

: حساب القوائم المقصاةثانیا
تعتبر القوائم المقصاة في انتخابات المجلس الشعبي الوطني كل قائمة تتحصل على 

من القانون رقم 86نصت علیه المادة من الأصوات المعبر عنها وهذا ما %5نسبة 
، ولحساب القوائم التي لم تتحصل على هذه النسبة نعتمد على العملیة التالیة: ((عدد 10ـــ16

.100÷) 5×الأصوات المعبر عنها 

.10-16من القانون 84المادة )1(
، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.1947مارس 06، المؤرخ في 79/07من الأمر 57المادة )2(
.10ـ16من القانون 88/3المادة )3(
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: حساب المعامل الانتخابيثالثا
لذي بالنسبة لكل دائرة انتخابیة في المجلس الشعبي الوطني فإن المعامل الانتخابي ا

یؤخذ بالحسبان في توزیع المقاعد المطلوب شغلها هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر 
من %5عنها منقوص منها الأصوات التي حصلت علیها القوائم التي لم تتحصل على نسبة 

.)1(أصواتها على عدد المقاعد المراد شغلها
: توزیع البقایا على أساس الباقي الأقوىرابعا

عامل الانتخابي یتم توزیع المقاعد على القوائم التي حصلت على بعد تحصیل الم
من الأصوات بقدر حصولها على عدد مرات المعامل الانتخابي، وترتب %5نسبة 

الأصوات الباقیة التي حصلت علیها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي حصلت علیها 
التي حصلت علیها كل منها وتوزع القوائم غیر الفائزة بمقاعد حسب أهمیة عدد الأصوات

باقي المقاعد حسب هذا الترتیب، وفي حالة تساوي الأصوات بین قائمتین أو أكثر یمنح 
.)2(المقعد الأخیر للمرشح الأصغر سنا

المطلب الثالث: أسلوب الانتخاب غیر المباشر
مهمة الانتخاب غیر المباشر یكون دور لنا فیه یقتصر على اختیار مندوبین یتولون

اختیار الحكام أو النواب في البرلمان نیابة عنهم.
الفرع الأول: الهیئة الناخبة

، المحدد 293)3(ـــ18صدر في العدد الأخیر من الجریدة الرسمیة المرسوم التنفیذي 
لكیفیات انتخاب أعضاء مجلس الأمة.

ضاء وقد تضمن هذا المرسوم الرئاسي استدعاء الهیئة الناخبة لتجدید نصف أع
مجلس الأمة المنتخبین.

.10-16من القانون 87المادة )1(
.10-16من القانون 88المادة )2(
، المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة.2018نوفمبر 21، المؤرخ في 293- 18المرسوم التنفیذي رقم )3(
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تتكون الهیئة الناخبة من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس 
) من المرسوم.02الشعبیة البلدیة لكل ولایة حسب نص المادة (

من الدستور وبمقتضى القانون العضوي 119/3و6،91ویتم ذلك بناء على المواد 
وفي هذا الصدد 109و 108و 107بات لاسیما المواد المتعلق بنظام الانتخا10ـــ16

من القانون المذكور بأن أعضاء مجلس الأمة المنتخبون یتم 108الإطار تشیر المادة 
انتخابهم بالأغلبیة حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولایة 

الشعبیة البلدیة للولایة، بحیث من طرف هیئة انتخابیة مكونة من مجموع أعضاء المجالس
فتشیر إلى استدعاء الهیئة 109، أما المادة )1(یكون التصویت إجباریا في حالة مانع قاهر

یوما قبل تاریخ الاقتراع، حیث یجرب الاقتراع بمقر الولایة.45الناخبة یتم بمرسوم رئاسي 
قرار بتقدیم أو یمكن للوالي بعد ترخیص من الوزیر المكلف بالداخلیة أن یصدر 

من نفس القانون، قد عرجت على شروط 119، كما نجد المادة )2(تأخیر الاقتراع واختتامه
الترشح حیث على كل مترشح من أي حزب سیاسي ملزم بإیداع تصریح خاص من رئیس 
الحزب یعطي له الحق في الترشح باسم الحزب، أما عن الإعلان عن النتائج فتتم من طرف 

ساعة من عملیة الاقتراع حیث ستكون أولیة فقط بعد عملیة 48وري بعد المجلس الدست
ساعة من 72الفرز لیتم ضبطها فیما بعد فتح الباب أمام الطعون المقدمة والتي تأتي بعد 

الإعلان عن النتائج الأولیة لیتم الإعلان بعدها عن النتائج النهائیة باختیار ثلثي لمجلس 
ین الذي سیختاره رئیس الجمهوریة من الشخصیات والكفاءات الأمة فضلا عن الثلث الآخر 

التي یراها مناسبة لهذا المنصب وهذا في إطار الصلاحیات التي وفرها له الدستور الجزائري.
الفرع الثاني: انتخاب وتعیین تشكیلة مجلس الأمة

بأن ینتخب ثلثي أعضاء مجلس 2016من التعدیل الدستوري 118/2نصت المادة 
ة عن طریق الاقتراع الغیر مباشر والذي من بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة الأم

.10- 16من القانون 108المادة )1(
.10- 16من القانون 117المادة )2(
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وأعضاء المجالس الشعبیة الولائیة، والمرشح الفائز هو الذي تحصل على أكبر عدد من 
الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل علیها 

.)1(یفوز المرشح الأكبر سنا
للإشارة فإن التعدیل الدستوري الأخیر یلاحظ علیه أنه قام بدسترة فكرة مقعدین لكل و 

من دستور 101ولایة من بین أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة بعد أن كان نص المادة 
خال من هذه الفكرة.2008المعدل سنة 1996

ل مجلس الأمة ذو بحیث أكد على قاعدیة أعضاء مجلس الأمة، وبهذا یكون التمثیل داخ
طابع إقلیمي ولیس تمثیلا للسكان على أساس كثافتهم أي تمثیل متساوي لجمیع الولایات 

عضوا، كما 96، وهو ما یجعل عدد الأعضاء المنتخبین )2(بمعدل عضوین لكل ولایة
یلاحظ أن الجالیة الجزائریة بالخارج لم یخصص لها المشرع مقاعد في مجلس الأمة.

لث الرئاسي، فانطلاقا من أن أهم المهام البرلمانیة تتجلى في الوظیفة وفي تعیین الث
التمثیلیة، أي تمثیل الشعب والتعبیر عن إرادته، إلا أننا نرى أن مجلس الأمة ثلث أعضائه 
معین من طرف رئیس الجمهوریة، وهذا ما یعبر نوعا ما "مساس الاستقلالیة" السلطة 

الفرنسي نجده یعتمد على أسلوب الانتخاب الكلي لكلا التشریعیة وبالمقارنة مع الدستور
المجلسین داخل البرلمان، ومنه وفیما یخص انتخاب وتعیین تشكیلة البرلمان، فنلاحظ بأن 
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة یخضعان لقواعد مختلفة تماما فیما یتعلق بتعیین 

المباشر الأول وغیر مباشر للثاني، كما أعضائهما ومدة الولایة وطریقة التجدید، فالانتخاب
سنوات للأول 5سنوات للثاني، التجدید الكلي كل 6سنوات للأول و5أن مدة العهدة هي 
سنوات للثاني هذه الفروقات نستخلص منها العدید من الدلالات لأنه 3والتجدید الجزئي كل 

لمنتخبة وفي هذا التطور یعتبر في الواقع تعتبر معاییر لقیاس الطابع الدیمقراطي للهیئات ا
الانتخاب المباشر والتجدید الكلي والمدة القصیرة أكثر دیمقراطیة من الانتخاب اللامباشر 
والتجدید الجزئي والمدة الطویلة، ومن ثم فإن مجلس الأمة بالنظر إلى هذه المقاییس یعتبر 

.10- 16من القانون 129المادة )1(
وهو ینص الدستور الامریكي كنموج في الفقرة الثالثة منه، على تمثیل متساوي لكل الولایات في الغرفة الثانیة من البرلمان )2(

مجلس الشیوخ (شیخ من كل ولایة).
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الغرفة السفلى منتخبة فعلا أقل دیمقراطیة لكن هذه المقارنة لا یكون لها معنى إلا إذ كانت
.)1(انتخابا حرا ویكون لأعضائها صفة التمثیل الحقیقیة

، 2010الجزائر، إلى یومنا، دیوان المطبوعات الجامعیة،الاستقلالبلحاج صالح، المؤسسات السیاسیة القانونیة من )1(
.246ص
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ملخص الفصل الثاني
لقد تم التطرق في هذا الفصل إلى تفعیل حق الانتخاب تجسیدا للمواطنة وذلك من 

الانتخاب بالترشح خلال ذكرنا فیه وتقسیمه إلى اهم النقاط وعلى راسها تجسید المواطنة في
مرورا بارتباط الانتخاب بالترشح وذلك عن طریق توحید المواطنة في اختیار رئیس 
الجمهوریة، وشروط ترشح رئیس الجمهوریة إضافتا إلى الترشح للنیابة في البرلمان عن 

طریق تمثیل المواطنة في البرلمان وشروط الترشح للنیابة البرلمانیة.
لمحلي وذلك بذكر المواطنة المحلیة وشروط الترشح توسیع وذكر الترشح للتمثیل ا

المواطنة بتوسیع التمثیل النسوي وذكر اهم النقاط كمبدأ المساواة كإطار عام لمواطنة المرأة 
وذلك عن طریق المساواة امام القانون والتمثیل السیاسي للمرأة في المجالس المنتخبة، 

وعرض اسباب 03-12جب القانون العضوي بإضافة تبني النظام الإجباري للحصص بمو 
والتطرق إلى 03-12تبني النظام الإجباري للحصص(الكوتا) بموجب القانون العضوي 

نسب ترشح النساء للمجالس المنتخبة.
وإشكالیة مراقبة البرلمان لمدى توسیع مبدأ مواطنة المرأة وتقییم تواجد المرأة الجزائریة 

ق نظام الكوتا، والمكانة السیاسیة للمرأة الجزائریة في في المجالس المنتخبة قبل تطبی
المجالس المنتخبة بعد تطبیق نظام الكوتا.

وتجسید المواطنة بأسلوب الانتخاب وذلك بالإشارة إلى أسلوب انتخاب رئیس الجمهوریة 
والإشارة الشعبیة.

وذلك بالإشارة إلى الوظیفة الرئاسیة، وأسلوب إختیار رئیس الجمهوریة.
وأسلوب الاستفتاء بالاستشارة الشعبیة 

إضافتا لأسلوب الانتخاب بالتمثیل النسبي والتحدث عن المجلس الشعبي البلدي والمجلس -
الشعبي الولائي، والمجلس الشعبي الوطني.

وبالإشارة إلى أسلوب الانتخاب الغیر المباشر عن طریق الهیئة الناخبة وانتخاب وتعیین -
تشكیلة مجلس الامة.
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خاتمـــــــــــــــــــة:
یعد الحق في الانتخاب كمبدأ للمواطنة من الحقوق السیاسیة التي نصت علیها 
المواثیق والعهود الدولیة لحقوق الإنسان وعملت على تكریسه على ارض الواقع من خلال 

ونزیهة إلزام الدول المصادقة علیها على حمایة ممارساته بالوجه الذي یحقق انتخابات حرة 
وسیادته.مقراطیة من خلال احترام إرادة الشعب فیها أحسن صور الدیتتجسد

الفردیةإن الفعل الانتخابي یساهم في تعزیز المواطنة المجتمعیة أكثر من المواطنة 
حیث تعد الممارسة الانتخابیة كأعلى مستویات المشاركة السیاسیة ممارسة فعلیة مرتبطة 

تصبح المواطنة في ومن هنا، بحقوق المواطنة المرتبطة بالمجتمع أكثر بارتباطها بالفرد
الخاص.السلوك الانتخابي مرتبطة بالصالح العام أكثر من ارتباطها بالصالح أو الشأن 

السیاسیة في الاستحقاقات الانتخابیة إیجابا وجب التطبیق السلیم ولتجسید المشاركة
ات من قبل السلطة لحمایته من جهة المرشحین النزهاء من الممارسوالصارم للقانون

النزهاء.السیاسیة لمنافسیهم غیر 
فكلما أحس الناخب بان المواطن،مثلما ینعكس هذا التوجه للإدارة إیجابا على نفسیة 

في بناء أواطر الثقة بین المجتمعین المدني وساهم ذلكالإدارة ملتزمة بتطبیق القانون إلا 
غیاب الثقافة السیاسیة إلا إن السیاسیة،والسیاسي، وانعكس إیجابا على حجم المشاركة 

جعل من المواطنة والسلطة الحاكمة،والاقتصادیة والفكریة وخاصة غیاب الثقة بین المواطن 
في الجزائر مجرد شعار حكومي فقط وتطالب به أطراف المعارضة وعموم الشعب من دون 

مفهوم نظري وأبقته مجردحقیقیة وانعكاسات واقعیةأن تكون له تطبیقات 
أین 2019فیفري -22- ث مؤخرا في الساحة السیاسیة من حراك شعبي هذا ما حد

الموطنة لما شوهد من تضامن بین أفراد الشعب والسیاسي فيلوحظ الوعي والنضج القومي 
العمل ضد مبدأ (الشعب)رافضین العامة،وحب المحافظة علیه للمنفعة وولاء الوطن

المواطنة.
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المواطنة،وتعزیز ونشر قیمفي مجال غرس كبرىوأهمیة فالسلوك الانتخابي له دور 
مهامها في إطار المسؤولیة، وإذا مارستاستثمارها، وإذا أحسنإذا اقترن بالصالح العام 

والدائمة.حیث یدفع بالمواطن على الفعل والمشاركة الایجابیة 
الة فلابد من ضرورة الدعوة إلى تأهیل الفعل الانتخابي كمدخل للتحول في تدابیر مس

المواطنة.
وكنتیجة عامة لبحثنا هذا نستخلص أن حق الانتخابات یعد من أهم الآلیات لترسیخ 

ونزاهة قیم المواطنة شریطة إن تكون هذه الانتخابات تتم بأسمى معاني الدیمقراطیة من حریة 
حتى ینعكس إیجابا على حجم المشاركة السیاسیة القانون،لما ینص علیه الدستور و وفقا
في:زیز هذه الفكرة سنستعرض بعض الحلول المتواضعة متمثلة ولتع
 الحرص على إن تكون القوانین التي تؤطر مختلف مجالات حیاتنا نابعة عن شریعتنا

ویفقد ثقةتفرض بالقوة وحتى لاحتى تحضى باحترام اعضاء المجتمع وثقافتنا،الاسلامیة 
التشریعیة.المواطن في مؤسساته 

 وقیم تقدیم المساعدة الضروریة لبناء وعي مجتمعي بمبادئ جتمع المدنيوالمعلى الدولة
ثقافة المشاركة السیاسیة عن طریق وكذا غرسقبل المجتمع واحترامها منوقوانین المواطنة

الانتخابات.
 ووطنه.تربیة الأبناء وفقا لمواصفات المواطن الصالح المتمسك بواجباته
 والتزام والمعادیة للمواطنةضد العدید من الظواهر المنافیة وإجراءات ردعیةإعمال قوانین

تطبیقها.والصرامة فيالجدیة
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المصادر–1

القران الكریم-أ
- ب
12سورة ابراهیم الآیة .1
60سورة التوبة الآیة .2
35سورة النساء الآیة .3
56سورة هود الآیة .4

الدساتیر

، الصادر 94، ج ر ، عدد 1976نوفمبر 22دستور الجمهوریة الجزائریة، المؤرخ في .5
.1989جانفي 01–80المعدل و المتمم بموجب القانون 1976نوفمبر 24بتاریخ 

8، 76ج ر، العدد ،1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة، المؤرخ في .6
، ج 2008نوفمبر 15- ر 19، 08المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 
. 63ر، عدد 

، 2016مارس 06الموافق لـ 1437المؤرخ في جمادى الاولى 01، 16قانون .7
.14یتضمن التعدیل الدستوري ، ج ر، العدد 

التشریعات: –ج 

القوانین العضویة

یتعلق بنظام 2016اوت 25الموافق لـ 1437ذي القعدة 22المؤرخ في 16/10قانون .8
الانتخاب.
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.1924یونیو 9الموافق لـ 1404رمضان 09المؤرخ في 84/11قانون .9
یتضمن 1997مارس سنة06الموافق لـ 1417شوال 27المؤرخ في 97/07قانون .10

قانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب.
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.2012ینایر 14الصادر بـ 1ر، العدد 
1989أوت سنة 07الموافق لـ 1410محرم 05المؤرخ في 19–89قانون رقم.13

، یتضمن قانون الانتخاب.
یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 2016المؤرخ في اوت 11- 16قانون عضوي .14

.2016اوت 28، الصادر بـ 50الانتخابات ، ج ر ، العدد 

القوانین العادیة:-د
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.2011/ 03/07الصادر بـ 

المتعلق بقانون الولایة ج ر ، 2012فیفري 21المؤرخ في 12/07القانون رقم .16
.29.02.2012، الصادر بـ 12العدد 

الامر -

الجزائریة یتضمن قانون الجنسیة1970دیسمبر 15مؤرخ في 70/86الامر رقم .17
.2015/ المؤرخ في فبرایر05/01المعدل و المتمم بالامر رقم 

07معدل ومتمم بموجب قانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58. 75الامر رقم .18
.2007مایو ، 13، الصادر في 31، ج ر ، عدد 2007یونیو 13المؤرخ في 05. 
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مجلس الامة.

:المراجع

الكتب العامة:

بكر الهاشمي، تطور مفهوم المواطنة عبر العصور المختلفة في ظل التواري أبو.24
الربیع العربي.

أحمد أبو الوفاء، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، الطبعة الثانیة، دار النهضة .25
.2006العربیة، القاهرة، 
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33الفرع الأول: مفهوم الوكالة

33أولا: التعریف الفقهي لعقد الوكالة
34ثانیا: التعریف الاصطلاحي للوكالة

35ثالثا: التعریف القانوني للوكالة
36الفرع الثاني: شروط الوكالة. 
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37الثالث: أهمیة الوكالة في تثبیت المواطنةالفرع
39ملخص الفصل

41الفصل الثاني: تفعیل حق الانتخاب تجسیدا للمواطنة
43المبحث الأول: تجسید المواطنة في الانتخاب بالترشح

43المطلب الأول: ارتباط الانتخاب بالترشح
43الأول: توحید المواطنة في اختیار رئیس الجمهوریةالفرع

44الفرع الثاني: شروط الترشح لرئیس الجمهوریة
44أولا: الشروط الموضوعیة العامة للترشح لمنصب رئیس الجمهوریة

47ثانیا: الشروط الشكلیة للترشح لرئاسة الجمهوریة
51المطلب الثاني: الترشح للنیابة في البرلمان

52الفرع الأول: تمثیل المواطنة في البرلمان
53الفرع الثاني: شروط الترشح للنیابة البرلمانیة

55المطلب الثالث: الترشح للتمثیل المحلي 
55الفرع الاول: المواطنة المحلیة 

الفرع الثاني: شروط الترشح للتمثیل المحلي (المجلس الشعبي البلدي والمجلس 
الشعبي الولائي)

58

58أولا: الشروط العامة للترشح للمجالس المحلیة 
63ثانیا: الشروط الخاصة للترشح للمجالس المحلیة

64النسويتوسیع المواطنة بتوسع التمثیل الثانــي:المبحث 
65المطلب الاول : مبدا المساواة كاطار عام لمواطنة المرأة 

65القانونالمساواة امام الاول:الفرع 
67في المجالس المنتخبة للمرأةالتمثیل السیاسي الثاني:الفرع 

0367-12تبني النظام الاجباري للحصص بموجب القانون العضوي الثاني:المطلب 
بموجب القانون (الكوتا)عرض اسباب تبني النظام الاجباري للحصص الاول:الفرع 

03-12العضوي 
68
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71المنتخبةالنساء للمجالس نسب ترشحالثاني:الفرع 
71الوطنيانتخابات المجلس الشعبي أولا:
71الولائیةانتخابات المجالس الشعبیة ثانیا:
71البلدیةانتخابات المجالس الشعبیة ثالثا:
72المرأةمواطنة أاشكالیة مراقبة البرلمان لمدى توسیع مبدالثالث:الفرع 

73المنتخبةتقییم تواجد المرأة الجزائریة في المجالس الثالث:المطلب 
الجزائریة في المجالس المنتخبة قبل تطبیق نظام للمرأةالفرع الاول: المكانة السیاسیة 

الكوتا
74

الجزائریة في المجالس المنتخبة بعد تطبیق نظام للمرأةالفرع الثاني: المكانة السیاسیة 
الكوتا

75

77الثالث: تجسید المواطنة بأسلوب الانتخابالمبحث
77المطلب الأول: أسلوب انتخاب رئیس الجمهوریة والاستشارة الشعبیة

78الفرع الاول: أسلوب اختیار رئیس الجمهوریة
79أولا: الحملة الانتخابیة

80ثانیا: السقف المالي للحملة الانتخابیة
84في إعلان النتائج النهائیةثالثا: صلاحیة المجلس الدـستوري 

84الفرع الثاني: الوظیفة الرئاسیة
85أولا: الوظیفة الإداریة التنظیمیة

86ثانیا: وظیفة الحفاظ على أمن الدولة
86الفرع الثالث: أسلوب الاستفتاء بالاستشارة الشعبیة
87المطلب الثاني: أسلوب الانتخاب بالتمثیل النسبي

88الأول: المجلس الشعبي البلديالفرع
88أولا: استدعاء الهیئة الناخبة

88ثانیا: الحملة الانتخابیة
89ثالثا: التصویت

89رابعا: إعلان النتائج
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91الفرع الثاني: المجلس الشعبي الولائي
91أولا: توزیع المقاعد حسب المعامل الانتخابي

91الباقي الأقوىثانیا: توزیع المقاعد وفق نظام
92الفرع الثالث: المجلس الشعبي الوطني

92أولا: كیفیة حساب نتائج الانتخابات
92ثانیا: حساب القوائم المقصاة

93ثالثا: حساب المعامل الانتخابي
93رابعا: توزیع البقایا على أساس الباقي الأقوى

93المطلب الثالث: أسلوب الانتخاب غیر المباشر
93الفرع الأول: الهیئة الناخبة

94الفرع الثاني: انتخاب وتعیین تشكیلة مجلس الأمة
97ملخص الفصل

99خاتمة
102قائمة المصادر والمراجع

112الفهرس
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